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  اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على أن وفقّتني إلى هذه المحطات

  التي ما كنت لأصل لها لولا توفيق منك وعزم وصبر على إنجاز هذا العمل

  فـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

  التقدير لأستاذي  ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر االله أ نتقدم بجزيل الشكر و

على إشرافه المتميز ودعمه المتواصل و نصائحه القيّمة، تقديرا لجهده المبذول ولما  

  .أولاني به من حسن المعاملة و التوجيه والعون، فـله جميل الشكر أعجز عن الوفـاء به

ز هذا  كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدني بيد العون لإنجا

.  

                                             

   

     

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على أن وفقّتني إلى هذه المحطات

التي ما كنت لأصل لها لولا توفيق منك وعزم وصبر على إنجاز هذا العمل

فـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر االله أ نتقدم بجزيل الشكر و

  " عمران عطية" 

على إشرافه المتميز ودعمه المتواصل و نصائحه القيّمة، تقديرا لجهده المبذول ولما  

أولاني به من حسن المعاملة و التوجيه والعون، فـله جميل الشكر أعجز عن الوفـاء به

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدني بيد العون لإنجا

  العمل

.ولو بالكلمة الطيبة والدّعاء

  شكرا جزيلا من الصميم

  

                                             

  

  

  

  

  

  

  

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على أن وفقّتني إلى هذه المحطات

التي ما كنت لأصل لها لولا توفيق منك وعزم وصبر على إنجاز هذا العمل

فـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر االله أ نتقدم بجزيل الشكر و

على إشرافه المتميز ودعمه المتواصل و نصائحه القيّمة، تقديرا لجهده المبذول ولما  

أولاني به من حسن المعاملة و التوجيه والعون، فـله جميل الشكر أعجز عن الوفـاء به

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدني بيد العون لإنجا



   عمرهمافي
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  و الزملاء

  و لحسن  محمد

   

     

  

  

 فيإلى الوالدين الكريمين أطال ا

  الأولادإلى الزوجة و 

الأخواتو  الإخوةإلى  كل 

و الزملاء الأصدقاءإلى كل 
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 مقدمــة



    مقدمة

 

 أ 

  :قدمةم

أصبحت الوظیفة العامة من بین أهم المواضیع التي تكتسي أهمیة كبیرة في الدراسات 

و ذلك راجع للدور الذي تلعبه الیوم و المتمثل أساًسا في  ،و الأبحاث الإداریة و القانونیة

وظیفة العامة تعتبر أداة أساسیة لإنجاح فال ،تنظیم نشاط الدولة في مختلف المجالات

و نتیجة لازدیاد وظائفها  ،و تحقیق أهدافها التنمویة و الاجتماعیة ،السیاسة العامة للدولة

باعتبارهم المحرك الأساسي و ید الدولة الذین بواسطتهم تحقق الإدارة  ،ازداد عدد موظفیها

  . أهدافها بكفاءة و فعالیة

ي یلعبه الموظف العام استوجب إحاطته بمجموعة من الحقوق و نظرا للدور المهم الذ

كما تحفز ولائه عند القیام بالمهام  ،التي تضمن له الحمایة و توفر له الأمن و الطمأنینة

فقد ألزم بمجموعة من  ،و في مقابل الحقوق التي یتمتع بها ،إلیه على أحسن وجه المسندة 

و من أجل تحقیق ما أنیط به من  ،مرفق العامالواجبات التي بها یمكن تحقیق أهداف ال

فقد أحیط بمجموعة من القواعد القانونیة الواجب احترامها  ،واجبات و ما علیه من التزامات

و في حال الإخلال بهذه القواعد یكون الموظف قد ارتكب خطاء  ،في نطاق الوظیفة العامة

  . مهنیًا یعرضه بما یسمى بالجزاء التأدیبي

الهدف منه المحافظة على السیر الحسن  ،تأدیبي إذا عملیة قانونیة ردعیةفالجزاء ال

و لأن الإدارة هي  ،و معاقبة الموظف العام عند الإخلال بواجباته الوظیفیة ،للمرفق العام

ذلك لوجود روح  ،فاحتمال جنوح هذه الجهة أمر وارد ،الجهة المكلفة بأداء رسالة التأدیب

ض الإدارات في تسلیط العقوبات التأدیبیة تجاه موظفیها التي قد و التعسف في بع الانتقام

الأمر الذي دفع بأغلب التشریعات وضع مجموعة من  ،تصل لتسریح الموظف العام

یمكن حمایة الموظف العام من تعسف الإدارة عند تسلیط العقوبات  التي بها ،الضمانات

  .التأدیبیة

و  ،ونیة الواجب على السلطة التأدیبیة إتباعهافالضمانات التأدیبیة لیست إلا أداة قان

و سیاجا یحد من  ،في ید الموظف العام لمقاومة انحرافات السلطة التأدیبیة و تعسفها سلاحا

تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء التأدیبي و بث روح الطمأنینة في نفسیة الموظف 

  .العام، مما یؤدي إلى حسن سیر الإدارة العامة

  



    مقدمة

 

 ب 

  : الموضوع اختیارات مبرر  

  : المبررات الموضوعیة -أ

  التعرف على الدور الذي یلعبه الجزاء التأدیبي في تحسین سیر المرافق العامة

 .في الجزائر

 و دوره  ،تمثل هذه الدراسة محاولة تحلیلیة للجزاء التأدیبي في الإدارة الجزائریة

 .خل الإدارة العمومیةفي تنظیم شؤون الإدارة و طریقة أداء الموظف لمهامه دا

 خاصة في ظل  ،التعرف على الجزاء التأدیبي للموظف العام في الجزائر

و ظهور القوانین الأساسیة المستمدة  ،06/03قانون الوظیف العمومي الجدید 

 .334/ 11منه خاصة فیما یتعلق بقانون موظفي الجماعات الإقلیمیة رقم 

 من خلال  ،عام من تعسف الإدارةالتأكد من أن القانون هو حامي الموظف ال

وضع الضمانات له في حال ارتكابه لمخالفة تأدیبیة تؤدي إلى تسلیط عقوبة 

 .علیه التي یمكن أن تكون عقوبة تعسفیة

  : المبررات الذاتیة - ب

  الرغبة في إثراء معارفنا حول الموضوع و ذلك بمعرفة مختلف الأخطاء

 التأدیبیة و الجزاءات التي تقابلها

 مامنا بمجال إدارة الموارد البشریة بصفة عامة و الوظیفة العامة و الإدارات اهت

العمومیة بصفة خاصة، و نحن على أبواب التخرج و نطمح في الإتحاق 

 .أو ترقیة  بمناصب عمل

 و كذلك أهم  ،الرغبة في معرفة المراحل التي تمر بها الجزاءات التأدیبیة

واجهة العقوبات التأدیبیة المسلطة علیه الضمانات الممنوحة للموظف العام لم

 .06/03في ظل الأمر 

 تحذونا الرغبة العارمة في ، الرفع من مكاسبنا  نباعتبارنا موظفین عمومیی ،

العملیة و مدى تطابق ما هو مدون كقوانین و ما هو معمول به في واقع 

 . الوظیفة ، و اثناء ممارستها 

  



    مقدمة

 

 ج 

   :أهمیة الدراسة

من  ،موضوع كونه یساعدنا بالإحاطة بمختلف جوانب الدراسةتكمن أهمیة هذا ال

نصوص قانونیة و التعاریف فقهیة و التشریعیة بهدف توضیح صورة الجزاء التأدیبي في ظل 

و كذا القوانین الخاصة بالوظیفة العامة خاصةً فیما یتعلق بالمرسوم التنفیذي  ،06/03الأمر 

من قبل المشرع الجزائري لردع الموظف العام  و أیضا لإبراز الآلیات المعتمدة ،85/59

  .لتقویم سلوكه السلبي بهدف تحقیق مبدأ حسن سیر المرافق العامة بانتظام 

  :أهداف الدراسة

تكمن أهداف دراسة موضوع الجزاء التأدیبي للموظف العام في الجزائر في ظل الأمر 

واجبات الموظف العام  لاعتباره من بین أهم المواضیع التي توضح جل حقوق و ،06/03

و الضمانات  ،في الجزائر، كذا مختلف الجزاءات التأدیبیة المطبقة داخل الإدارة العامة

  .الممنوحة للموظف العام لمواجهة العقوبة التأدیبیة المسلطة ضده في الإدارة الجزائریة

    :الدراسات السابقة

راسة قصد توفیر معلومات تم استخدام مجموعة من المراجع الممكنة لحل إشكالیة الد

فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصادر والمراجع  ،تخدم متغیرات الموضوع

أین تم التطرق إلیها في محتوى  ،بجمیع أنواعها، المتمثلة في الكتب، المقالات، مذكرات

  : بها في دراستنا هذه نذكر بالاستعانةو المذكرات التي قمنا  .الدراسة

 مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام"بعنوان " سلماني منیر" دراسة "، 

في حقیقة فعالیة الضمانات التأدیبیة الممنوحة للموظف : " فتتمحور هذه الدراسة 

التي تتجسد بتفعیل الحمایة القانونیة و  ،العام في النظام التأدیبي الجزائري

هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على ف" القضائیة في تأدیب الموظفین العمومیین

مدي فعالیة الضمانات التأدیبیة في حمایة الموظف العام من العقوبة التأدیبیة 

 .المسلطة علیه و من تعسف الإدارة على الموظف العام

  الإجراءات القانونیة لتأدیب الموظف العمومي "تحت عنون " بیازة محمد"دراسة

ما :" ذه الدراسة حول الإشكالیة المطروحة و تتمحور ه "في التشریع الجزائري

هي مراحل إجراء الإجراءات القانونیة في عملیة تأدیب الموظف العمومي في 



    مقدمة

 

 د 

فهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مختلف الإجراءات  "التشریع الجزائري

القانونیة التي تسبق عملیة تسلیط العقوبة التأدیبیة على الموظف العمومي في 

 .لجزائريالتشریع ا

  :الإشكالیة

 :و علیه فالإشكال الذي یؤطر الدراسة یتمحور في 

إلى أي مدى تساهم الجزاءات التأدیبیة في ضبط العلاقة بین الموظف العام و  -

ما یتعلق بالنظام التأدیبي في الجزائر وما هي الضمانات التي تحمي الموظف من  الإدارة في

  الجزاءات الجائرة؟

  :لإشكالیة الرئیسیة تتفرغ عنها الإشكالیات التالیةو بناءا من هذه ا

  فیم تتمثل الأخطاء التأدیبیة الصادرة عن الموظف العام داخل الإدارة وفق

 ؟06/03 الأمر

  ما هي الجزاءات التأدیبیة و الضمانات الممنوحة للموظف لمواجهة العقوبة

 ؟ 06/03التأدیبیة المسلطة علیه في ظل الأمر 

الوصفي للوقوف على للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت المنهج   :المنهج المتبع

، خصوصا في الجانب الإجرائي من الموضوع للجزاءات التأدیبیةالنصوص القانونیة الناظمة 

النصوص القانونیة المنظمة للجزاءات التأدیبیة وذلك عند عرض   المنهج التحلیلي و

من خلال تحلیل تلك النصوص القانونیة و  ومختلف الضمانات التي تكفلها للموظف وهذا

  .الوقوف على النقائص ومواطن القوة الكفیلة بالحفاظ على المراكز القانونیة للموظف
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  الجزاءات التأدیبیة للموظف العام و السلطة المختصة بالتأدیب: المبحث الأول

و كذلك  أدیبیة و خصائصهافي هذا المبحث سنتعرض إلي تعریف العقوبات الت

عها و السلطة المختصة بتأدیب الموظف العام في القانون اكما سنتطرق لأنو  ،أهدافها

  .الجزائري

  تعریف الجزاءات التأدیبیة : المطلب الأول

  سنتطرق لأهم التعاریف الفقهیة و التشریعیة التي أعطت للجزاءات التأدیبیة      

  اءات التأدیبیة التعاریف الفقهیة والتشریعیة للجز : الفرع الأول

  : التعریف الفقهي -ولا أ

  : فهناك من یراها ،التأدیبیة لقد اختلفت التعاریف الفقهیة التي قیلت بشأن الجزاءات

  ،1یوقع على الموظف الذي تثبت مسؤولیته عن خطأ تأدیبي جزاء  -

  : في حین یراها البعض الأخر أنها

قاص مزایاه المادیة أو إنهاء عقوبة تمس الموظف في حیاته الوظیفیة سواء بإن -

  .2خدمته مؤقتًا أو نهائیًا

جزاء یمس الموظف في مركز : أما أغلبیة الفقهاء فیعرفون العقوبة التأدیبیة على أنها 

 فهي تختلف عن العقوبة الجنائیة من حیث أنها لا تمس حیاته أو حریته أو ماله، ،الوظیفي

  .3لكنها تمس فقط مزایاه الوظیفیة

التعاریف المقدمة في الفقه الإداري یتضح لنا أن العقوبة التأدیبیة هي جزاء  فمن خلال

و قد تصل  ،ذلك إذا ما ثبت الخطأ المنسوب إلیه ،یمس الموظف العام في حیاته الوظیفیة

 .درجة العقوبة إلى الفصل النهائي من الوظیفة

 

  

                                                
)  ،1996.ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر( ،النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر ،سعید بوشعیر  1

  93ص
  98ص ،المرجع نفسه   2
  296،ص) 1967.ط ،منشورات دار النهضة العربیة:مصر( ،المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ،محمد جودت الملط  3
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  :التعریف التشریعي -ثانیا 

و  ،رع الجزائري تعریفًا محددًا للجزاءات التأدیبیةلم تضع معظم التشریعات و كذا المش

 .)لا جریمة وال عقوبة إلا بنص(إنما اكتفى بترتیبها و تحدیدها ذلك طبقا لمبدأ 

و  ،إلا أنه نجد المشرع الجزائري قاما بتوضیح الأسس التي تقوم علیها العقوبة التأدیبیة

 :و التي تنص على  59/85من المرسوم التنفیذي رقم  20ذلك من خلال المادة 

إذا اقتضى  ،یتعرض الموظف لعقوبة تأدیبیة دون المساس بتطبیق القانون الجنائي

الأمر، إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنیة أو أي مساس صارخ بالانضباط أو ارتكابه 

 .1ممارسته مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة أي خطأ خلال 

فالمشرع الجزائري تطرق للعقوبة التأدیبیة  ،59/85رقم و على غرار المرسوم التنفیذي 

 :تنص على  160إذ نجد المادة  ،03/06و أسسها من خلال الأمر 

یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من 

 ،یبیةو یعرض مرتكبه لعقوبة تأد ،طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیًا

 .2الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة دون المساس عند 

فمن خلال التعارف التشریعیة المقدمة للعقوبة التأدیبیة نستخلص أنه في حال ارتكاب 

فإنه  ،الموظف لخطأ أو مخالفة تمس الوظیفة العامة أو في حال تخلیه عن واجباته المهنیة

  .الاقتضاء بتطبیق القانون الجنائي علیه و ذلك دون المساس عند ،سیتعرض للعقوبة تأدیبیة

  خصائص الجزاءات التأدیبیة: الفرع الثاني

بعد التطرق إلى تعریف الجزاءات التأدیبیة یتضح لنا أن للجزاء التأدیبي خصائص 

  : 3تساهم في بلورة مفهومه التي تتمثل في

بیة من التصدي و هي الخاصیة التي تمكن السلطة الرئاسیة أو التأدی  :المرونة -اولا

  .للأفعال التي یرتكبها الموظف و التي من شأنها أن تخل بالواجبات الوظیفیة و مقتضیاتها

                                                
   ،59/85لمرسوم التنفیذي رقم ا  1
  03/06الأمر   2
، 1984سنة،75 1.ط ،مطبعة الشرق ،دراسة مقارنة:عمان ،المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ،منصور إبراهیم الغیتوم  3
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لها نظامها  ،لا یفرض الجزاء التأدیبي إلا على فئة معینة من أفراد المجتمع : الفئة -ثانیا

ي ینشطون وأهدافها الخاصة بها و التي تقضي أفرادها بجزاءات معینة في إطار المؤسسة الت

  .فیها و وفقً لنظامها القانوني

بحث تقتصر على المساس بحقوق  : المساس بمزایا الوظیفة المادیة و المعنویة -ثالثا

  .ممتلكات الوظیفیة و مزایاها، و لا تمس الموظف في حیاته و

 أهداف الجزاء التأدیبي : الفرع الثالث

و التي  ،مجال الوظیفة العمومیة للجزاءات التأدیبیة مجموعة من الأهداف السامیة في

  :1تتمثل في

ي جمع أغلبیة فقهاء القانون الإداري  :ضمان حسن سیر العمل في المرافق العامة -اولا

ذلك لأن الجزاء  ،على أن النظام التأدیبي یهدف إلى حسن سیر العمل في المرافق العامة

ام من أداء رسالته بانتظام و كما یمكن المرفق الع ،التأدیبي یضمن استقرار قواعد النظام

  .مرونة

كما یبدو من  ،یرى البعض أنه بالرغم من أن التأدیب یستهدف العقاب : الإصلاح -ثانیا

ظاهر الأمور إلا أنه في الحقیقة یستهدف كشف العیوب في البناء الإداري ذلك تمهیدًا 

الأخر أنه حمایة كما یعتبره البعض  ،لإصلاحه بما یمنع من ارتكاب المخالفات مستقبلا

ذلك لإشباع حاجات  ،المرفق العام و الحفاظ على استمرار عملیات الإنتاج و الخدمات

  .المجتمع الأساسیة

و رفع كفاءة  ،بینما یعتبر البعض الأخر أن رسالة التأدیب هي الإصلاح و التقویم

  .مهامهو كذلك ردع الموظف المخطئ من ارتكاب الأخطاء خلال أداء ل ،الأداء الوظیفي

  :یتكون الردع في المجال التأدیبي من عنصرین و هما:  الردع -ثالثا

  بحیث یهدف التأدیب إلى ردع الموظف من ارتكاب الخطأ و  :یتعلق بمرتكب الخطأ

 .منعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة ثانیة

                                                
   .119ص ،المرجع السابق ،منصور إبراهیم الغیتوم  1
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 تكب إذ أن الجزاء یهدف إلى منع الآخرین من الإقتداء بمر : یتعلق بكافة الموظفین

فالردع لا یعني الشدة بقدر ما یعني الجزاء المناسب لتحقیق الأهداف المذكورة  ،الذنب

 .سابقا

  أنواع الجزاءات التأدیبیة : المطلب الثاني

فقد  ،تختلف و تتنوع الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن تسلط على الموظف العمومي

  03/06و الأمر  59/85قم حددها المشرع الجزائري في كل من المرسوم التنفیذي ر 

 59/ 85أنواع الجزاءات التأدیبیة حسب المرسوم التنفیذي: الفرع الأول

تصنف الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن یعاقب بها الموظف المخطئ تبعًا لخطورة 

الدرجة  ،إلى ثلاثة درجات و تتمثل في الجزاءات من الدرجة الأولى ،الأخطاء المرتكبة

و المتمثلة  ،من هذا المرسوم 124و هذا حسب ما جاء في المادة  ،الثالثةالثانیة الدرجة 

  :1في

  : عقوبات من الدرجة الأولى  -اولا

  :حسب هذا المرسوم فإن العقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في

 الإنذار و التوبیخ 

 الإیقاف من العمل من یوم إلى ثالثة أیام 

ن المشرع الجزائري ترك للإدارة الحریة الكاملة في ونظرا لعدم خطورة هذه العقوبات فإ      

و  ،و ذلك دون أي رقابة علیها أو استشارة من أي جهة أخري ،توقیع مثل هذه العقوبات

  .یمكن تسلیط هذه العقوبات أیضا على العمال خلال فترتهم التجریبیة

  : العقوبات من الدرجة الثانیة -ثانیا

  : تتمثل هذه العقوبات في

 عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام الإیقاف. 

 الشطب من جدول الترقیة. 

                                                
  25 ص ،مرجع سابق،59/85المرسوم التنفیذي   1
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هنا أیضا تتمتع الإدارة بصلاحیة توقیع هذه العقوبات ولیست مقیدة برأي أي جهة أخرى، إلا 

مع إمكانیة الموظف في رفع قضیته إلى لجنة الموظفین خلال  ،أنها ملازمة بتسبب مقررها

 .ذلك شهر من صدور القرار لتعطى رأیها في

   :العقوبات من الدرجة الثالثة -ثالثا

  :تتمثل هذه العقوبات في

 النقل الإجباري. 

 التنزیل من الرتبة. 

 التسریح مع إشعار مسبق و منع التعویض. 

 التسریح بدون إشعار مسبق و بدون تعویض. 

و  ،و نظرا لخطورة هذه العقوبات فإن السلطة التأدیبیة لا تملك سوى اقتراح العقوبة

ى على اللجنة المتساویة الأعضاء الحریة في توقیع و الموافقة على العقوبة المقترحة أو یبق

  .تقضى بتسلیط العقوبة التي تراها مناسبة للخطأ المرتكب من طرف الموظف العام

  : 03/06لأمر اأنواع العقوبات التأدیبیة حسب : الفرع الثاني

من الأمر  164خلال المادة  عاد المشرع الجزائري لیضع تقسیما جدیدا ذلك من

و ذلك حسب جسامة  ،بحیث صنف فیها العقوبات التأدیبیة إلى أربعة درجات،06/03

  : والمتمثلة في ،الأخطاء المرتكبة من طرف الموظف

  :عقوبات من الدرجة الأولى -اولا

   :العقوبات في

  جیهه لتحسین و یكون بإشعار الموظف تحریًرا بالمخالفة التي ارتكبها و تو : التنبیه

 سلوكه الوظیفي

  و یكون بإشعار الموظف تحریرا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذیره من الإخلال : الإنذار 

   بواجباته الوظیفیة مستقبلا 

   هو أكثر درجة من الإنذار یسجل غالبًا في ملف الموظف: التوبیخ. 
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  :العقوبات من الدرجة الثانیة -ثانیا

  : قوبات التأدیبیة من الدرجة الثانیة تتمثل فيل هذا الأمر فإن العظفي 

 التوقف عن العمل من یوم واحد إلى ثالثة أیام. 

  الشطب من قائمة التأهیل. 

بحیث تأثر على  ،فهذه العقوبات تنطوي على أثار مادیة و معنویة في نفس الوقت      

یة و ذلك بحرمانه كما أنها تلحق أضرار ماد ،أدبیات و أخلاقیات الموظف وصلته بالإدارة

  .المزایا المقررة في القوانین الخاصة بالموظفین من

  : العقوبات من الدرجة الثالثة -ثالثا

  : والمتمثلة فیما یلي

 التوقف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام. 

 التنزیل من درجة إلى درجتین. 

  النقل الإجباري. 

  : العقوبات من الدرجة الرابعة -رابعا

بعالقة تناظریة  03/06دراج المشرع لهذه العقوبة استحدثها بموجب أحكام الأمر إن إ      

  : تتمثل هذه العقوبات في ،مع درجات الأخطاء التي صنفها إلى أربعة

 لتنزیل إلى الرتبة السفلي مباشرة. 

 التسریح. 

  السلطة المختصة بالتأدیب في التشریع الجزائري: الثالثالمطلب 

لذا نجد أن المشرع الجزائري لم  ،لنظام الإداري المتبع في الجزائريالنظام الرئاسي هو ا

و إنما انتهج بما یعرف بالنظام الشبه  ،یأخذ في إطار التأدیب بالنظام الإداري و لا القضائي

و یتجلى  ،و حتى في الأمر  85/59أو المرسوم التنفیذي رقم  133/66سواء  ،القضائي

و إحالة البعض  ،اسیة سلطة توقیع بعض العقوبات التأدیبیةهذا النظام بتخویل للسلطة الرئ

المختصة بالنظر في المسائل الخاصة  ،الأخر منها إلى ما یسمى بالمجالس التأدیبیة
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  83من    125و هذا حسب ما أقرته المادة  ،بالموظفین و التي من بینها مسألة التأدیب

 .1ة هي نفسها السلطة الرئاسیةأن السلطة التأدیبی ،59/85المرسوم التنفیذي رقم 

و نخص بالذكر أن المشرع الجزائري لا  یتضمن قانون مستقل مختص بالتأدیب لذلك 

نجد أن الإدارة الجزائریة انتهجت النظام الرئاسي و الذي یقصد به إنفراد الإدارة بحق تحریك 

 و ،الموظف المذنب الدعوى التأدیبیة و التحري عن الأدلة و كذا توقیع الجزاء التأدیبي على

 .2ذلك بدون السماح ألي هیئة بتقدیم استشارتها

فمن خلال ما سبق سنحاول توضیح السلطة المختصة بالتأدیب في كل من العقوبات 

من الدرجة الأولى و الثانیة و معنى اللجنة المتساویة الأعضاء، و أیضا العقوبات من 

  .يحسب المشرع الجزائر  ،الدرجة الثالثة و الرابعة

   السلطة المختصة بالتأدیب في العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة:الفرع الأول

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة الرئاسیة اختصاص تسلیط العقوبات التأدیبیة من 

و لم یلزمها بضرورة استشارة أي هیئة أو التقید برأي أي جهة  ،الدرجة الأولى و الثانیة

و یرجع سبب تخویل السلطة الرئاسیة لمثل هذه  ،شرع بسلطة التعیینو قد حددها الم ،أخري

  :3العقوبات دوافع مختلفة و المتمثلة في

  أن المسؤول المباشر یكون أكثر درایة من غیره لتقدیر سلوك الموظف المرتكب

 .للخطأ

 هذه السلطة تحقق النظام في المؤسسة باعتبارها المسیرة نحو المصلحة. 

  یب للمسؤول المباشر یمكن من سرعة التحرك دون تبدید الوقتترك سلطة التأد. 

كما منح المشرع  ،تمكن السلطة من التحكم في مستخدمیها و تسییر نظام الإدارة

 ،صالحیه التعیین و الترقیة للمسؤول المباشر دون جهة أخرى إلا إذا كان بنص صریح

                                                
رسالة  ،معهد الحقوق ببن عكنون ،رسالة ماجستیر: الجزائر ،یوسف السبتي، الأنظمة المختلفة في تأدیب أعوان الدولة  1

  146ص ،1986. ط،ماجستیر
 ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیذر: بسكرة  ،العقوبة التأدیبیة عن الأخطاء الوظیفیةبراهیمي حنان   2

   33، ص2008-2007 ،ادة اللیسانسمذكرة لنیل شه
  . 137ص ،محمد أنس قاسم، المرجع السابق  3
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عیین لضمان الموضوعیة في بإمكانیة مشاركة اللجنة المتساویة الأعضاء في سلطة الت

 .1المختصة قرارات الهیئة 

   :اللجنة المتساویة الأعضاء -اولا 

 ،هي هیئة استشاریة استحدثها نظام الوظیفة العمومیة ،اللجنة المتساویة الأعضاء

 ،و حسن تطبیق النصوص القانونیة ،الغرض منها إشراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة

السلطة التقدیریة عادلة وفق ضوابط و إجراءات لها دور قانوني  و الحرص على أن تكون

و تتشكل من طرفین هما الموظفون و أعضاء  ،هام في تسییر حیاة الموظف العمومي مهنیا

و بعدد متساوي  ،بحیث یكون عدد الأعضاء الممثلین للموظفین نفس عدد من الإدارة

تنشأ هذه اللجنة  ،ي لها صلاحیة التعیینو ترأسها السلطة الت ،الأعضاء الممثلین للإدارة

 یتم تأهیلها لدى  ،أو مجموعة أسالك متساویة مستویاتها ،حسب الحالة أو حسب الرتب

 .2المؤسسات و الإدارات العمومیة

بحیث یتساوى في العدد  ،و تتكون هذه اللجنة من أعضاء دائمین و أعضاء إضافیین

 یین في الاجتماعات إلا إذا خلفوا أعضاء دائمین من الدائمین ولا  یشارك الأعضاء الإضاف

 . 3غائبین

یمكن تجدید عضویتها استثناء  ،سنوات) 3(و یتم تعیین أعضاء اللجنة لمدة ثالثة 

بحیث  ،تقصیر مدة العضویة أو تمدیدها لفائدة المصلحة بقرار من الوزیر أو الوالي المعني

غیر أنه في حالة طرء تعدیل على  ،تمدیدأشهر في التقصیر أو ال) 6(لا یمكن تجاوز ستة 

یمكن إنهاء عضویة اللجنة المختصة بقرار من الوزیر أو الوالي  ،هیكل أحد الأسلاك

 .4بدون اشتراط المدة  90ذلك  ،المعني

أما فیما یخص اجتماعات اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي تجتمع 

و الوالي أو مدیر المنشأة على  ،ص على مستوى الوزاراتیترأسها الوزیر المخت ،بصورة سریة

                                                
  . 35براهیمي حنان مرجع سابق ص  1

  302ص)  2012.ط ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع:الجزائر(،الهیئات الاستشاریة في الإدارة المحلیة ،محمد بوضیاف  2
و  89 الأعضاءاللجنة المتساویة  باختصاصالمتعلق  1984نفي جا 14المؤرخ في  10/84من المرسوم  2- 4المادة   3

  8ص ،1984فیفري 17،الصادر في 03تشكیلها و تنظیمها و عملها،الجریدة الرسمیة العدد 
  8ص،المرجع السابق ،03/06من األمر 63لمادة ا  4
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و ذلك بطلب من الرئیس أو من الإدارة أو بطلب من نصف ممثلي  ،المستوى المحلي

 .الموظفین على الأقل أو بطلب من المعنیین أنفسهم

بحیث یجب أن یحضر  ،و قد اشترط المشرع قواعد شكلیة لمداولات المجلس

و إذا لم یبلغ هذا العدد تؤجل القضایا  ،الأعضاء على الأقل) 3/4(اجتماعاته ثلث أرباع 

  .1و یفصل فیها في الجلسة التالیة و لو بحضور نصف أعضائه ،المجلس المطروحة على 

   السلطة المختصة بالتأدیب في العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة: الفرع الثاني

عل المشرع الجزائري اختصاص التأدیب فقد ج ،نظًرا لخطورة هذا النوع من العقوبات

للجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي دون امتلاك السلطة الرئاسیة سوى حق 

 و تقوم بتسلیط العقوبة التي  ،و اللجنة لیس لها إلا الموافقة على الاقتراح ،اقتراح العقوبة

 . 2تراها مناسبة للذنب أو الخطأ المقترف من طرف الموظف

تتخذ السلطة التي لها : التي نصت على  03/06من الأمر  162حیث نجد المادة ب

التعیین العقوبات التأدیبیة المناسبة من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار، و ذلك بعد  صلاحیة

و التي  ،أخذ الرأي الملازم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة كمجلس تأدیبي

یوم ابتداء من تاریخ  45ي القضیة المعروضة علیها في أجل لا یتعدى تثبت ف یجب أن 

 .3إخطارها

و بالرغم من انعقاد اللجان المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي بالنسبة للعقوبات من 

و لتشكیله ضمانة للموظف العام في مواجهة الإدارة إلا أنها لم  ،الدرجة الثالثة و الرابعة

و یتضح ذلك من خلال ترأسها  ،من الهیمنة على سلطة التأدیبتخرج السلطة الرئاسیة 

  .للجنة المتساویة الأعضاء

  

  

  

  

                                                
  91المرجع السابق، ص،10/84من المرسوم  19المادة   1
  36مرجع سابق ص  ،براهیمي حنان  2
  15المرجع السابق، ص،03/06من الأمر  165المادة   3



  الجزاءات التأدیبیة للموظف العام ومراحلها الإجرائیةالأول                          الفصل 

 

11 

  مراحل الإجراءات التأدیبیة للموظف العام: المبحث الثاني

التي یتعین على السلطة الإداریة  ،تعد الإجراءات التأدیبیة من بین المواضیع الحساسة 

فتقوم السلطة المفوضة باتخاذ  ،طأ التأدیبيالمختصة إتباعها عند ارتكاب الموظف الخ

التدابیر اللازمة و المطابقة للخطأ المرتكب كما تضمن السلطة التأدیبیة للموظف العام عدم 

 .التعرض للاضطهاد و التعسف من قبل الإدارة

و قد منح المشرع الجزائري بدوره حق تسلیط الجزاء التأدیبي على الموظف المخطأ و 

و یمر بعدة مراحل تتبع منذ ارتكاب الخطأ  ،ار قصد توقیع الجزاء التأدیبيذلك بإصدار قر 

 .التأدیبي حتى إصدار العقوبة المطابقة للخطأ التأدیبي

و طبیعتها القانونیة و  ،سنتطرق في هذا المبحث لتعریف الإجراءات التأدیبیة

  .اتو المراحل التي تمر بها هذه الإجراء ،الخصائص القاعدیة المكونة لها

   مفهوم الإجراءات التأدیبیة: المطلب الأول

لضمان سالمة الحكم التأدیبي وعدم إلغائه قضائیا فإنه یتعین أن یكون مستندا إلى 

و تطبیق القواعد التأدیبیة في إطارها المشروع دون  ،إجراءات مشروعة من الناحیة القانونیة

ة المصالح المتقابلة ألأطراف تجاوز لاعتبارها سیاج إجرائي لتحقیق التوازن بین كاف

 .1التأدیبیة المسؤولیة 

  تعریف الإجراءات التأدیبیة: الفرع الأول

 ،الإجراءات بصفة عامة هي مجموعة القواعد الأصولیة التي تنظم القضاء و التقاضي

 فالإجراءات التأدیبیة یقصد بها الخطوات المنظمة التي یتعین إتباعها للتحقق من ارتكاب 

و تستهدف هذه الإجراءات توفیر الضمان و  .2لخطأ التأدیبي المنسوب إلیهالموظف ل

و یقصد بها تلك الضمانات و الضوابط التي  ،في جمیع مراحل إجراءات التأدیب الاطمئنان

تكفل اطمئنان للموظف أّ ن التأدیب یحقق غایته كأداة لحمایة المرفق لا أن یكون وسیلة 

 .للقصاص أو الانتقام

                                                
 1،94.المركز القومي لإلصدارات القانونیة، ط: مصر( ،إجراءات تأدیب الموظف العام ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  1

  2008،)ص20
  66ص)،1971.ط ،دراسة مقارنة( ،لسلطة التأدیبیة بین الفعالیة و الضمانمصطفى عفیفي، ا  2
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لإجراءات التأدیبیة بعد ارتكاب الموظف للخطأ التأدیبي بتكییفه منذ لحظة وقوع و تبدأ ا

و الإجراءات التأدیبیة مرادها  ،الخطأ التأدیبي حتى صدور القرار الـتأدیبي فیه و توقیعه

  .قواعد موضوعیة و استهدافها أن تكون الوسیلة الفنیة لتطبیقها

الواجبات أو الالتزامات التي یفرضها  حمایة: وقد عرفها محمد ماجد یاقوت أنها 

و هذا الحق  ،الانتماء أو طائفة أو هیئة من أي إخلال یقع من أفرادها و یمس نظامها

تباشره الجماعة أو الهیئة بواسطة من یمثلها و ذلك وفق للشكل المحدد للمطالبة بالتحقیق 

  1.علیه لتأدیبیة من ارتكاب مخالفة تأدیبیة مع تحدید المسؤول و تسلیط العقوبة ا

  الطبیعة القانونیة للإجراءات التأدیبیة: الفرع الثاني

لقد ثار جدل حول تحدید الطبیعة القانونیة للإجراءات التأدیبیة إن كانت ذات طبیعة 

فهناك جانب من الفقهاء یعتبرها ذات طبیعة إداریة  ،أو إجراءات قضائیة ،إداریة خالصة

و إجراءاته  ،ي إلى إضفاء الطابع القضائي على التأدیبمحضة، في حین اتجه الرأي الثان

إلى تحلیل وظیفة التأدیب الذي یعتبر في حقیقته عقابا جنائیا وبمثابة نوع من اختصاص 

و قیام قضاء یتولى الفصل في المنازعات  ،القضاء، بما یستلزم حصر المخالفات التأدیبیة

 . 2إتباعهاظل مجموعة من الإجراءات الواجب  التأدیبیة في 

أما المشرع الجزائري یرى أن الطبیعة القانونیة للإجراءات التأدیبیة هي ذات طابع 

و هو  ،إداري سواء كان النظام التأدیبي السائد ذو نظام رئاسي أو قضائي أو شبه قضائي

  .یفرض الطبیعة القانونیة و هذا حسب الإجراءات المتبعة خلال محاكمة الموظف الذي 

  خصائص القاعدة الإجرائیة التأدیبیة: ثالفرع الثال

  :تتمیز القواعد الإجرائیة التأدیبیة بالخصائص التالیة

 :القواعد الإجرائیة التأدیبیة من طبیعة قانونیة -اولا 

إن القاعدة الإجرائیة التأدیبیة لها صفة آمرة و قد تتضمن الأمر بقیام بعمل ما أو 

مفسرة أو محددة لقاعدة إجرائیة أخرى من خلال و تكون مكملة أو  ،النهي عن سلوك معین

                                                
  71ص)،2002.ط،منشأة المعارف: الإسكندریة ( ،التحقیق في المخالفات التأدیبیة ،حمد ماجد یاقوتم  1
  75ص ،المرجع السابق ،محمد ماجد الیاقوت  2
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المخاطبین بأحكام هذه القواعد فهي في الغالب لیست موجهة لشخص واحد بل إلى فئات 

  .1مواقف معینة غیر محددة في 

 : القواعد الإجرائیة التنظیمیة -ثانیا 

ئي حتى هي القواعد التنظیمیة التي تحدد الشروط التي یجب مراعاتها في العمل الإجرا

فلا  ،یترتب أثاره القانونیة مثل الشكل العام و المكان و الزمان و الوسیلة و الضمانات

في كافة الأحوال تطبیق عقوبة تأدیبیة إلا بإتباع الإجراءات التأدیبیة الإجرائیة إلى  ،یجوز

ائیة لذا هي إجر  ،تطبیق سلطة الدولة في العقاب حیث یقوم بسیر أعمالها الجنائیة التأدیبیة

في طبیعتها لكن لا تمتاز بالشمولیة بل هناك قواعد ذات طوابع مدنیة أو إداریة أو 

  . موضوعیة فالعبرة إذن تكون بتحدید القواعد الإداریة بوظیفتها لا بالقانون الذي ینص علیه

 :قصور النصوص في مجال الإجراءاتال -ثالثا 

واجبات للموظف العام و نجد أن المشرع الجزائري وضح  03/06من خلال الأمر 

و ذلك من خلال تصنیف  ،منعه من ارتكاب بعض التصرفات في نطاق الوظیفة العامة

  .الأخطاء المهنیة و العقوبات التي تقابلها

تبقى غیر كافیة لحمایة حقوق الموظف  03/06لكن هذه الإجراءات المتخذة في الأمر 

 .تخاذ هذه القوانین و عدم ثباتهاالعام، و السبب في ذلك راجع لظروف السائدة عند ا

و تغیرها من وقت  لآخر، مما أستدعى إلى إعادة النظر في الشروط و كذا الأوضاع 

المطبقة، لذا أستوجب أن تحدد من طرف السلطة التنفیذیة حتى تكون سهلة دون الحاجة إلى 

  .2القوانین أو تعدیلها كل مرة تغییر 

  :تسبیب القرارات التأدیبیة -رابعا 

 ،یستلزم تسبب القرارات التأدیبیة بموجب القانون المتضمن مشروع العمل المطعون فیه

 .3أن یشترط على التسبب أن یكون مباشر أو معاصر لصدور القرار التأدیبي و

و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده استوجب على السلطة المخولة لصلاحیات 

 .خذة مهما كانت درجة العقوبةالتعیین بإعطاء تبریرات لقراراتها المت

                                                
   76محمد ماجد الیاقوت، المرجع السابق، ص  1
  22بیازة محمد، المرجع السابق، ص   2
  673محمد ماجد الیاقوت، المرجع السابق، ص  3
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فالتسبیب یكون  ،إذا كانت العقوبة التأدیبیة المسلطة علیه من الدرجة الأولى و الثانیة

أما إذا كانت العقوبة التأدیبیة  ،إما في التوضیحات الكتابیة المتحصل علیها من المعني

و سماع رأي اللجنة فالتسبیب یكون بعد أخد  ،المسلطة علیه من الدرجة الثالثة و الرابعة

  .1اللجنة المتساویة الأعضاء الممثلة كمجلس تأدیبي المكلفة و هي 

 :عدم العقاب عن الخطأ مرتین -خامسا

إذا تمت معاقبة الموظف تأدیبیًا بارتكابه خطا تأدیبي لا یجوز بالإدارة بعد ذلك معاقبته 

 .عن نفس الفعل الذي عوقب من اجله سابق مجددا

  مراحل الإجراءات التأدیبیة : المطلب الثاني

فتقوم السلطة المختصة  ،تأتي هذه المرحلة بعد ارتكاب الموظف العام للخطأ التأدیبي

 .لهذا الفعل بدراسة و التحقیق في مدى جسامة الخطأ التأدیبي

تأتي بعدها مرحلة ثانیة لا تقل أهمیة عن الأولى و هي مرحلة اتخاذ القرار و یكون 

و ذلك قصد  ،المرتكب من قبل الموظف العام إلى العقوبة المنسوبةذلك بإسناد الخطأ 

و یكون ذلك بالمراحل المذكورة لاحقا  ،الوصول للعقوبة المستحقة إذا أثبتت إدانته أو العكس

  ) مرحلة التحقیق والمداولة( 

  مرحلة التحقیق الإداري : الفرع الأول

إذ تقوم  ،ي مجال النظام التأدیبيتعتبر مرحلة التحقیق من أهم المراحل و الركائز ف

 .على إثبات إدانة الموظف العام و البلوغ إلى غایة إظهار الحقیقة

لكن بالجمع بین سلطة الاتهام و التحقیق یؤدي إلى زوال مبدأ الضمان في التحقیق 

فالمتأمل لإجراء التحقیق في المنظور التأدیبي یدرك إشكال واضحا فیما  ،النظام التأدیبي

  .2بالتحقیق مع الموظف یخص 

  

  

                                                
  16ص ،المرجع السابق،03/06من الأمر  165ة الماد  1

  32ص  ،حملاوي رشیدة، المرجع السابق ،بشتة دلیلة  2
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 :مفهوم التحقیق الإداري  -اولا 

 بحیث نجد من یعرفه أنه ،لم یتفق الفقه الإداري لإعطاء تعریف شامل للتحقیق الإداري

 مجموعة من الإجراءات التي تباشرها السلطة المختصة قانونیا بهدف الكشف عن مرتكب : 

 .1لة العقوبة على مرتكب الخطأ التأدیبيالخطأ و حشد الأدلة اللازمة على ذلك بهدف إزا

فالتحقیق الإداري یعتبر من أهم الضمانات القانونیة اللازمة و التي تسبق العقوبة إذا 

و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه استخدم  ،أنها من المبادئ الأساسیة لشرعیة المسائلة

كما یبدو أن هذا  ،لموظف المخطأللتعبیر عن التحقیق مع ا ،"التحقیق الإداري " مصطلح 

 حیث یقوم هذا الأخیر بالسلطة  ،المصطلح له معنى واحد لكنه واسع من حیث المدلول

  .2المختصة و التي سوف نتطرق لها

 :السلطة المختصة في التحقیق الإداري  .أ 

وضع المشرع الجزائري السلطة المخولة و التي لها صلاحیات التعین بالتحقیق في 

المنسوبة للموظف العام نستخلص من ذلك أن السلطة التي لها صلاحیات التهم  شأن 

 .التعین تجمع بین  الاتهام و التحقیق

، و هذا نفس المنظور المعمول به في فرنسابمعنى أخر فإن المشرع الجزائري یعمل ب

الأمر أثار خلاف كبیر بین الفقهاء فیما یخص الحیاد في عملیة التحقیق و الجمع بین 

  :3ي الاتهام و الإدانة و انفصال إلى ثلاثة اتجاهات و المتمثلة فيسلطت

 الاتجاه الأول : 

، لأن هذا یكون لسلطة الاتهام بالتحقیقیرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا مانع أن تقوم ا

  .امتدادا للسلطة التأدیبیة و ضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام و إطراء

 الاتجاه الثاني : 

، وضع خطیر ینجم یق و مباشرة الإجراءات التأدیبیةمع بین سلطة التحقیرى أن الج

  .عنه مساس بضمانات الموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة

  

                                                
  86،  ص1.دار الأمة، ط ،برج الكیفان: سعید مقدم، أخلاقیات الإدارة العمومیة، الجزائر  1
  16ص،المرجع السابق ،03/06من الأمر  171المادة   2
  154ص) ،2008.دار هومة للنشر، ط: الجزائر( ،في القانون الجزائريتأدیب الموظف العام  ،كمال رحماوي  3
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 الاتجاه الثالث: 

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن تحقیق مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها السلطة 

و یأتي التحقیق في مرحلة  ،نسوبة للموظفالمختصة بغیة الوصول إلى حقیقة التهمة الم

لهذا یعتبر التحقیق بمثابة ضمانة أساسیة و مهمة  ،متقدمة على تطبیق العقوبة التأدیبیة

 .1للحفاظ على كرامة الموظف كما یقوم بكشف الحقائق في القضایا و التهم المنسوبة له

كب للخطأ التأدیبي و قد نص المشرع الجزائري بدوره على ضرورة سماع الموظف المرت

كما منح المشرع للجنة متساویة الأعضاء الحق بمطالبة  ،مهما كانت درجة الخطأ المقترف

السلطة التي لها صلاحیات التعین فتح تحقیق في حالة عدم الوضوح في المخلفات المنسوبة 

 .للموظف أو في حالة ما إذا كان الخطأ المقترف جسیما

یجب مباشرة : التي نصت على 59/85وم التنفیذي من المرس 130كما نجد المادة 

بناء على تقریر یتم إعداده من طرف الرئیس السلمي  ،الإجراءات التأدیبیة فور معاینة الخطأ

  .2المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحیات التعیین 

ف بموجب قرار من نفس المرسوم فقد نصت على ضرورة التوقی 131أما في المادة 

كما یجب تبین التقریر الأفعال  ،صادر عن السلطة المخولة للتعیین فور المتابعة الجزئیة

المكونة للخطأ المهني وقت وقوعها وكذا تحدید الحاضرین و الأشخاص و كذا تقدیم مختلف 

  .3التقییمات الممكن إجراؤها في هذه الحالة 

  مرحلة المداولة : الفرع الثاني

و في هذه المرحلة تتصرف فیها  ،لة المداولة ثاني مرحلة بعد مرحلة التحقیقتعتبر مرح

حیث تختلف هذه  ،السلطة المختصة بالتأدیب للتشاور بعد أن تنتهي من مرحلة التحقیق

  .المرحلة تبعا لاختلاف الخطأ المرتكب من طرف الموظف

لجنة الإداریة أن تداول ال ،03/06من الأمر  170بحیث جاء في نص المادة       

  .و تكون قراراتها مبررة ،المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في جلسات مغلقة

                                                
   32ص  ،حمالوي رشیدة، المرجع السابق ،بشتة دلیلة  1

  12ص ،المرجع السابق ،59/85من المرسوم رقم  130المادة   2
  16ص  ،المرجع سابق ،59/85من المرسوم 131لمادة   3
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بتبلیغ الموظف المعني بالعقوبة التأدیبیة  03/06 الأمرمن  171كما أضافت المادة       

و یكون ذلك في أجل لا یتعدى ثمانیة أیام من تاریخ اتخاذ القرار، مع حفظه في ملفه 

و بالرغم من كل هذه القیود الإجرائیة التي وضعت أمام السلطة التأدیبیة نجد أنه  ،داري،الإ

 : 1ترك لها جانب من الحریة بحیث لم یقیدها بأي إجراء في الحالات التالیة

 بالنسبة للخطأ من الدرجة الأولى : 

یة ، ترك العقاب للسلطة التي لدیها صلاح59/85من المرسوم  125لقد نصت المادة 

التعین أن تتخذ بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة دون أستشار اللجنة الإداریة المتساویة 

 .2الأعضاء و هذا بعد حصولها على توضیحات كتابیة من الموظف المعني بالأمر

 ،فنلاحظ أن المشرع لم یلزم السلطة المخولة بالتأدیب باستشارة أي هیئة أو جهة معینة

  .3الخطأ المرتكبوهذا راجع لعدم جسامة 

 : بالنسبة للخطأ من الدرجة الثانیة -اولا 

أن السلطة المخولة لها  ،85/59من المسوم التنفیذي  125لقد جاء في نص المادة 

صلاحیات التعین إصدار العقوبات من الدرجة الثانیة بقرار یبین الأسباب دون أخذ رأي جهة 

طرف الموظف العام و التي قد تؤدي  بالرغم من درجة خطورة الخطأ المرتكب من ،أخرى

 إلى الشطب من جدول الترقیة و هذا ما یمكن اعتباره تعسف في حق الموظف و توسیعا 

  .4لصلاحیات الإدارة

 :بالنسبة للخطأ من الدرجة الثالثة -ثانیا 

نظرا لخطورة هذه العقوبة و ما تلحقه من أضرار بالمشوار المهني للموظف المرتكب 

قر المشرع الجزائري للجنة متساویة الأعضاء حق تسلیط العقوبة التأدیبیة في فقد أ ،للخطأ

بحیث تعتبر السلطة الوحیدة المختصة بإصدار العقوبة  ،حق الموظف المركب للخطأ

من المرسوم  12وهذا بموجب المادة  ،المقابلة للخطأ المرتكب بإبداء الرأي للسلطة الرئاسیة

من نفس المرسوم في القضایا  13وجب المادة و تتخصص هذه اللجنة بم 59/89

                                                
  16ص ،ق، المرجع الساب03/06من الأمر  171المادة   1
  12ص،المرجع السابق ،59/85من المرسوم  125لمادة   2
  16ص ،المرجع السابق،03/ 06 الأمرمن  165المادة   3
   ،59/85من المرسوم التنفیذي  125المادة   4
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المتعلقة بالموظفین المرتكبین للمخلفات الخطیرة مع ضرورة إصدار  المعروض علیها و

 .1العقوبات التأدیبیة

 :بالنسبة للخطأ من الدرجة الرابعة -ثالثا 

 ،03/06هذا الخطأ لم یكن موجود في المراسیم السابقة فقد استحدث بموجب الأمر 

في حال ارتكب الموظف العام لخطأ   03/06من الأمر  173جاء في نص المادة  بحیث

  .جسیم یمكن أن یؤدي به إلى عقوبة من الدرجة الرابعة

فهنا یمكن للسلطة التي لها صلاحیات التعیین أن توقفه عن مهامه دون أي إجراء 

لا یسمح له بالبقاء وكذلك بالنسبة للموقف الذي قد یبین بأنه محل متابعات جزائیة  ،معین

  .2منصبه في 

  مرحلة إصدار القرار التأدیبي : المطلب الثالث

هي المرحلة الأخیرة من سلسلة الإجراءات التأدیبیة و أكثرها أهمیة من المرحل السابقة 

  . إذ تحدد مستقبل الموظف العام و كذا مدى انعكاس العقوبة على مشواره المهني

و  ،ون بممارسة سلطة التأدیب هي السلطة الرئاسیةفالجهة المختصة بمقتضى القان

تكون صاحبة الاختصاص بإصدار العقوبات التأدیبیة و التي بدورها قد تؤدي إلى حرمان 

و هذا حسب الخطأ  ،الموظف من التمتع ببعض المزایا الوظیفیة بصورة مؤقتة أو نهائیة

 .3أ المرتكبالمرتكب  وحسب الأوضاع المحددة قانونیا في حال ثبوت الخط

یتضح أن المشرع الجزائري أعطى جمیع  59/85من المرسوم رقم  131فحسب المادة 

و كذا تطبیقها لكن یشترط  ،الصلاحیات للسلطة الرئاسیة في العمل على تسلیط العقوبات

 .تسبیبها و توقیف الموظف إذا تعرض هذا الأخیر المتابعة الجزائیة

 إلا بعد مباشرة المتابعة الجزائیة فعال، و تكون منكما لا یمكن أن یتم إیقاف الموظف 

  . 4طرف وكیل الجمهوریة أو في مرحلة التحقیق

 .و سنتطرق إلى مختلف القرارات حسب ترتیب الأخطاء المرتكبة و هذا بالدرجات

                                                
  2المرجع السابق،ص ،59/85من المرسوم التنفیذي  13المادة   1

  16ص ،مرجع سابق ،03/06من األمر 173لمادة  2
   52ص،المرجع السابق ،جد الیاقوتمحمد ما  3
  12، المرجع السابق،ص59/85من المرسوم  131المادة  4
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   بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة: الفرع الأول

و یمكن إسناد توقیع  ،لى و الثانیة بخطأ واحدیمكن اعتبار العقوبات من الدرجة الأو 

و هنا یكمن القاسم  ،العقوبة للسلطة التي لها صلاحیات التعیین دون استشارة جهة أخرى

و تمكن هذه العقوبات في  85/59من المرسوم  125المشترك بینهما كما نصت المادة 

 .1التوبیخ ،الكتابي إنذار  ،التنبیه

فتكون إما  ،فقد حددت العقوبة لهذه الأخطاء 03/06مر من الأ 163أما في المادة 

و یتعرض الموظف كذلك إلى الشطب  ،بالتوقیف الموظف عن العمل لمدة یوم أو ثالثة أیام

لكن یشترط قبل إصدار العقوبة بقرار مسبب وبعد الحصول على توضیحا  ،من قائمة التأهیل

  .2من الموظف المعني كتابیا 

  ة للعقوبات من الدرجة الثالثةبالنسب: الفرع الثاني

فقد أخضع المشرع كیفیات  ،بالعقوبات السابقة ةنظًرا لخطورة هذه العقوبات مقارن

و تكون بالتوقیف عن العمل من أربعة  03/06من الأمر  169صدورها طبقا لنص المادة 

یة المتساویة و تكون وفقا لمجلس الوظیفة العموم ،و كذالك التنزیل في الرتبة ،إلى ثمانیة أیام

 .الأعضاء المختصة و التي تجتمع كمجلس تأدیبي و هذا خلال شهرین من تاریخ إصدار

مع ضرورة حضور الموظف المتهم و كذا سماع صوته بالإدلاء  ،أو إحضار التقریر

 .3برأیه و یتم إصدار القرار النهائي عن طریق التصویت

  عةبالنسبة للعقوبات من الدرجة الراب: الفرع الثالث

و هذا في  03/06كما سبق و أن تطرقنا بأن هذه العقوبة قد استحدثت من الأمر 

حیث أقرت أن كل موظف یرتكب خطأ من الدرجة الرابعة و التي تعتبر  ،163نص المادة 

فتكون العقوبة إما بالتنزیل إلى الرتبة  ،الأخطر فقد تمس مصلحة الإدارة بالدرجة الأولى

 .4یح نظرا لجسامة الخطأأو التسر  السفلى مباشرة 

                                                
   12المرجع السابق،ص ،59/85من المرسوم  125المادة   1
  15ص  ،، المرجع السابق03/06من الأمر  163المادة   2
  15المرجع السابق، ص ،03/06من الأمر  169لمادة ا  3

  11المرجع السابق، ص ،03/ 06من الأمر  163لمادة   4
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من نفس الأمر أن السلطة المخولة لصلاحیات التعیین بتطبیق  165كما نصت المادة 

و هذا بعد الأخذ برأي لجنة متساویة  ،العقوبات التأدیبیة من الدرجتین الثالثة و الرابعة

و التي یجب علیها أن تثبت في القضیة  ،الأعضاء المتخصصة بدورها كمجلس تأدیبي

 .1مطروحة في أجل لا یتعدي خمس و أربعین یوما من تاریخ إحضارهاال

من نفس الأمر فانه یمكن للموظف أن یقدم أمام لجنة الطعن  176و حسب المادة 

 .2ذلك یكون في شهر كأقصى حد ابتدءا من تاریخ إصدار القرار التأدیبي المختصة و

سسة و كذا عند تزویر و تكمن هذه العقوبات في حالة إفشاء سر من أسرار المؤ 

أو  ،الجمع بین الوظیفة التي یشغلها بنشاط أخر مربح ،الشهادات و المواصلات أو كل وثیقة

القیام بإتلاف الوثائق قصد الإساءة لحسن سیر للمصلحة العامة غیر تلك النصوص في 

 .03/06من الأمر  43المادة 

عام للواجبات المناطة من خلال هذا الفصل نستنتج أنه في حال إخلال الموظف ال

 مما یدفع بالسلطة الإداریة لتسلیط العقوبة التأدیبیة علیه  ،فإنه بذلك یرتكب خطأ تأدیبیًا،علیه

و تختلف هذه العقوبة حسب درجة و جسامة الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي و 

الأساسیة قبل تسلیط العقوبة على الموظف العام تقوم السلطة الإداریة بإتباع المراحل 

و ذلك لتأكد من صحة الخطأ و أسباب ارتكاب الموظف العام للخطأ  ،للإجراءات التأدیبیة

  .التأدیبي

  

                                                
  15المرجع السابق، ص ،03/ 06من الأمر  165مادة ال  1
  15المرجع السابق، ص ،03/06من الأمر  176المادة   2
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  تمهید

 تعتبر الضمانات بمثابة ضوءا ینیر الإجراءات التأدیبیة الواجب على السلطة التأدیبیة

، و سیاج یجد من سفهاانحرافات سلطة التأدیب و تع ، و سلاحا للموظف لمقاومةإتباعها

 الموظف بضمانات تأدیبیة قبل أو و علیه فان إحاطة ،تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء

علیه ویشكل ذلك حمایة الموظف العام في كافة مراحل  ،أو بعد توقیع العقوبة أثناء

 ، ألا وهو الحق في أن تحترمأساسي وجوهري التأدیبیة استنادا إلى وجود حق الإجراءات

، اعتبارا من وقت أحالة الموظف علي التحقیق ة القانون في كافة مراحل التأدیبقاعد

والذي  06/03، وهو ما كرسه الأمر رقم ظة توقیع العقوبة التأدیبیة علیهالتأدیبي حتى لح

سابق على اتخاذ  هو ، فمنها ما1ضمانات للموظفین في مجال التأدیبجاء بالعدید من ال

واني لاتخاذ الجزاء التأدیبي ، هو معاصرة ومنها ما) المبحث الأول  (، الجزاء التأدیبي

  .)المبحث الثالث( لجزاء التأدیبي هو لاحق عن اتخاذ ا ومنها ما) المبحث الثاني (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
أطروحة  ،الفرنسي والجزائري ضمانات الموظف العام في مجال التأدیبي، دراسة مقارنة بین القانوني ،بوادي مصطفى 1

الجزائر الموسم  ،تلمسان. جامعة بوبكر بلقاید  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ن العاملنیل شهادة الدكتورة في القانو 

 . 02ص  2014-2013الجامعي 
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  الضمانات المسبقة عن إجراءات تأدیب الموظف العام :المبحث الأول

لح الموظفین قبل اتخاذ الجزاء لصا 06/03من الضمانات التي اقرها الأمر رقم 

تمكنه من الاطلاع على ملف التأدیبي  ،التأدیبي تبلیغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه

  .)المطلب الثاني(  ، وفتح تحقیق إداري فیما نسب تالیه من أخطاء)المطلب الأول(

مبدأ (ضمانة مواجهة الموظف العام بالأخطاء المهنیة المنسوبة إلیه  :المطلب الأول

  )المواجهة

ومواجهته بالأعمال  ،یقصد بهاته الضمانة تبلیغ الموظف العام بالأخطاء المهنیة

أو  دفاعه ، وبالأدلة التي تثبت ذلك حتى یستطیع إعدادقام بهاوالتصرفات الخاطئة التي 

 06/03ولقد جاء النص صراحة على هذه الضمانة في الأمر  ،1على الأقل تقدم وجهة نظر

 .منه 167لمادة من خلال ا

 مبدأ وأعمال وتم تقسیم هذا المطلب إلى ضوابط مبدأ المواجهة في الفرع الأول

  .المواجهة في الفرع الثاني

  ضوابط مبدأ المواجهة :الفرع الأول

 ،عن نفسه إذا كان مبدأ مواجهة الموظف المتهم بالأخطاء المنسوبة إلیه یجیز دفاعه

إذا مكنت الإدارة الموظف من العلم بكل ما یتعلق  فان هذا الدفاع لا یحقق نتائجه إلا

  .بالأخطاء

  : تتم المواجهة من خلالها وهي ومن ثم فان هناك مجموعة من الضوابط التي أن

  : إن یكون الخطأ محدد :أولا

تكون غیر دقیقة وغیر صحیحة كالإخلال بالسیر الحسن  ن الخطأ غالبا مالأ

ول دون تحقیق الغایة من یح ، وهو ماالوظیفة الجسیم بأداء الإهمال أولا ،للمصلحة

بشكل واضح و لهذا السبب یجب أن تكون التهمة الموجهة للموظف العام محددة ، المواجهة

، و لا تحتمل تأویلات أو تفسیرات أخرى من شان التهمة لا لبس فیها و لا غموض

                                                
  .586ص ،مرجع سابق ،بوطبة مراد 1
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ع أمام الإدارة ، و بالتالي تفتح المجال واسن تجلب الشك و عدم الاطمئنانالغامضة أ

  .1للتوسیع في توقیع الجزاء من خلال ما تمتع به من سلطة تقدیریة واسعة

أن تكون المواجهة على النحو الذي سیشعر معه الموظف أن الإدارة بصدد : ثانیا

   .مؤاخذته

تختلف درجة الموظفین من حیث مؤهلاتهم القانونیة و معرفتهم بالإجراءات التأدیبیة و 

نبیه الموظف المحال على التأدیب بحقیقة موقفه من خلال تلك المواجهة ذلك بالتالي یجب ت

  . أن البعض یجهل حقیقة و خطورة التهم المنسوبة إلیه

و تبعا لذلك یجب أن تتم مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه على الوجه الذي 

ن من شان ذلك أن ، لاؤاخذته في حال التأكید من إدانتهیستشعر معه بان الإدارة بصدد م

  .2یجعل الموظف ینشط في الدفاع عن نفسه

  أحكام مبدأ المواجهة :الفرع الثاني

یتوجب علینا التعرض إلى استدعاء الموظف المتهم  ،إن دراسة أحكام مبدأ المواجهة

  .للتحقیق معه ثم إخطاره بالتهمة المنسوبة إلیه و ثم تمكنه من الاطلاع على ملف التأدیب

  م الموظف العام بالأخطاء المنسوبة إلیهإعلا: أولا

 06/03من الأمر رقم  167لقد جاء النص صراحة على هذه الضمانة في المادة 

  .3''...أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه تأدیبي یحق للموظف الذي تعرض لإجراء'' :بقوله

، أما وب إلیهلموظف العام بالخطأ المنسلم یبین كیفیة تبلیغ ا 06/03إلا أن الأمر رقم 

المتعلق بتوقیف الموظف لمتابعته تأدیبیا نص  12/04/2004المؤرخ في  05:المنشور رقم

  .4على تبلیغ الموظف للاطلاع على ملفه التأدیبي

  .لان الإعلام بالخطأ إجراء أولي یسبق تكوین الملف التأدیبي

                                                
  .111ص  ،مرجع سابق ،بوادي مصطفى 1
 .128عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ص  2
 .سابق الإشارة إلیه ،06/03الأمر رقم  3
 85/59من المرسوم رقم  131و  130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  12/04/2004المؤرخ في  05ر رقم المنشو  4

فیفري  ،المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة الصادرة 23/3/1985المؤرخ في 

2005. 
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  حق اطلاع الموظف العام على ملفه التأدیبي : ثانیا

ى ملف الدعوى التأدیبیة و ما یحتوي علیه من أوراق إحدى یمثل الاطلاع عل

، و إنما جرد إعلامه بالتهم المنسوبة إلیهإذ لا یكفي م ،الضمانات الجوهریة المقررة للموظف

یجب علاوة على ذلك تمكینه من إبداء دفاعه بصورة مفیدة و نافعة و هو مالا یأتي إلا 

  .1أدیبيبتمكینه من الاطلاع الكامل على ملفه الت

یحق للموظف الذي تعرض '' :على انه 06/03من الأمر  167كما نصت المادة 

لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي من 

  .''...یوم  15اجل خمسة عشر 

  :و یستفاد من خلال هذا النص ما یلي

 تأدیبي في متناول الموظف تمكینا وجوب قیام السلطة التأدیبیة بوضع الملف ال

  .له من الاطلاع علیه

  یجب على السلطة التأدیبیة تمكین الموظف من جمیع الوثائق و المستندات

  .المكونة لملفه التأدیبي

و من  ،و منه یعتبر حق الاطلاع على الملف من أقدم الحقوق المعترف بها قانون

، و من ثمة یرد علیه طاء المنسوبة إلیهطلاع على الأخخلال هذا الحق یتسنى للموظف الا

  . 2و یقدم التوضیحات الكتابیة بشأنها

یحق للموظف الذي تعرض '' :على انه 06/03من الأمر  167كما نصت المادة     

لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي من 

 .''...یوم  15اجل خمسة عشر 

 

 

 

                                                
 ،توزیع منشاة المعارف ،الطبعة الأولى ،ظیفیة العامةالضمانات التأدیبیة في الو  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 1

  .140ص  ،2003سنة  ،مصر ،الإسكندریة

دار هومة للطباعة و النشر  ،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة ،هاشمي خرفي 2

 .340ص  2012سنة  ،و التوزیع الجزائري
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  :یلي یستفاد من خلال هذا النص ماو 

  وجوب قیام السلطة التأدیبیة بوضع الملف التأدیبي في متناول الموظف تمكینا له من

  .الاطلاع علیه

  یجب على السلطة التأدیبیة تمكین الموظف من جمیع الوثائق و المستندات المكونة

  .لملفه التأدیبي

، و من قانونحقوق المعترف بها و منه یعتبر حق الاطلاع على الملف من أقدم ال

خلال هذا الحق یتسنى للموظف الاطلاع على الأخطاء المنسوبة إلیه، و من ثمة یرد علیه 

  . 1و یقدم التوضیحات الكتابیة بشأنها

  استدعاء الموظف للتحقیق: ثالثا

، فانه یتوجب على الإدارة أن را واجبا مع الموظف المتهملما كان التحقیق التأدیبي أم

، مع تذكیره هم المنسوبة إلیه بكافة تفاصیلهابلغ الموظف بأمر الحضور للتحقیق معه في التت

 . 2بكافة الضمانات الممنوحة له قانونا

، و عقاد المجلس، و أسباب الاستدعاءو یحدد في الاستدعاء مكان و تاریخ و ساعة ان

  .هذا بهدف الحضور في الوقت و المكان المحددین

  .ضمانة التحقیق التأدیبي للموظف العام :المطلب الثاني

تعد الإحالة إلى التحقیق من الإجراءات الجوهریة و الضروریة للكشف عن حقیقة 

ة المناسبة ، و من ثم توقیع العقوبة التأدیبیلمنسوبة إلى الموظف العام المذنبالمخالفة ا

  .3أي مقدماتفهو ذلك انه لا یجب مفاجأة الموظف بإحالته إلى التحقیق دون  ،علیه

و التوقیف  ،)الفرع الأول(لذلك سنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة مضمون التحقیق

  ).الفرع الثاني(عن العمل كإجراء تحفظي یقتضیه ضرورة التحقیق 

  

                                                
 .140ص ،1999.دار هومة الجزائر  ،ة العامة الطبعة الثالثةأخلاقیات الوظیف ،مقدم سعید 1

مذكرة لنیل شهادة  ،عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسالة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري 2

 ،جامعة الحاج لخضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون إداري و إدارة عامة:الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

 .82باتنة الجزائر، ص
 .السالف الذكر ،06/03الأمر رقم 3
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  .مضمون التحقیق التأدیبي:الفرع الأول

بضمانة التحقیق الإداري على  و التي اعترفت 06/03من الأمر  171نصت المادة 

یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب '': هان

  .1''، قبل البث في القضیة المطروحةالسلطة التي لها صلاحیات التعیینفتح تحقیق من 

فالملاحظ  انه لم یرد في نص هذه المادة تعریفا للتحقیق التأدیبي لذلك تولى الفقه الإداري 

المخالفة إجراء شكلي تتخذه السلطة التأدیبیة بعد وقوع '': تعریفاته انهتعریفه فمن بین 

، و الأفعال المرتكبة و أدلة ثبوتها، وصولا إلى الحقیقة، و إماطة اللثام عنها بقصد تحدید

  .2''یة من عدمه، و بیان شخص مرتكبهابیان ما إذا كانت تشكل مخالفة أو جریمة معن

  في التشریع الجزائريمدى إلزامیة التحقیق : أولا

لم یضف المشرع الجزائري الصفة الإلزامیة على إجراء التحقیق إذ جعل الالتجاء إلیه 

فبالرغم من أهمیة التحقیق كإجراء وقائي یقي الموظف من ، وفقا للسلطة التقدیریة للإدارة یتم

ر وجوبي تتمتع ، إلا أن المشرع قد جعله إجراء غیبمجرد الشبهة أو الاتهام الكاذب المؤاخذة

  .فیه الإدارة بسلطة تقدیریة في القیام به أو الأحجام عنه

  مدى حیاد سلطة التحقیق: ثانیا

السابقة الذكر فان الجهة المنوطة بالتحقیق هي السلطة التي  171بالرجوع إلى المادة 

بمبدأ ، و هذا ما یسمى الجهة التي تتمتع بسلطة الاتهام لها صلاحیة التعیین و بالتالي فهي

ان من الأجدر الفصل بین لذلك ك ،3الحیاد كضمانة تأدیبیة جوهریة لصالح الموظف العام

  .، والى جهة أخرى مستقلةطة التحقیق للمجلس التأدیبي ذاته، بإسناد سلالسلطتین

  مقومات التحقیق التأدیب: ثالثا

فها القانون یجب حتى یرتب التحقیق التأدیبي آثاره القانونیة و یحقق النتیجة التي استهد

  :أن تتوفر فیه مجموعة من المقومات تتمثل فیما یلي

  

                                                
 589ص  ،مرجع سابق ،بوطبة مراد 1
 .589المرجع نفسه، ص 2
 .86ص-84مرجع سابق ص  ،عمراوي حیاة 3
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  الالتزام بتدوین إجراءات التحقیق -1

إن القوانین الوظیفیة كقاعدة عامة تستوجب كتابة التحقیق كما أن التحقیق المكتوب 

  .یمكن الرجوع إلیه بسهولة في أي وقت، و یكون حجة للموظف

  :یجب أن یشملها محضر التحقیقالبیانات الشكلیة التي  -2

ت بیانا، بتعین أو سیتوفى جمیع اللمحضر قیمة قانونیة و قوة ثبوتیةلكي یكون ل

 محضر اسم المحقق، كأن یتضمن الالشكلیات اللازمة لصحته، دون أي لبس أو غموضو 

، و كما یجب أن یتضمن أیضا اسم و مكان و ساعة افتتاحه و إتمامه ، تاریخوبیان وظیفته

ي أدلى بها ردا على المسؤول عن الخطأ و سنه و أن تدون فیه كذلك الإجابات الت موظفال

  .1أسئلة المحقق

  .التوقیف عن العمل كإجراء تحفظي :الفرع الثاني

التي تهدف إلى  ،التوقیف الاحتیاطي عن العمل هو احد إجراءات التحقیق الوقایة

  .2یجري معه من تحقیقتنحیة الموظف بصفة مؤقتة عن وظیفیة بمناسبة ما 

من  174و المادة  173و لقد نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المادة 

في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسیما یمكن ان یؤدي إلى عقوبة '': بقوله 06/03الأمر 

و  ''...تقوم السلطة التي لها حق التعیین بتوقیفه عن مهامه فورا ،من الدرجة الرابعة

  .3''...را الموظف الذي كان محل متابعة جزائیةیوقف فو ''

وبة من راتبه في حالة ما إذا صدر في حقه عق حسمیسترد الموظف العام الجزء الذي 

ضاء في القضیة في إذا لم تبث اللجنة المتساویة الأع أو، اقل من عقوبة الدرجة الرابعة

طأ مهني قد یؤدي إلى تسلیط ، أو في حالة ما إذا تمت تبرئته و لم یوجد خالآجال المحددة

عقوبة تأدیبیة على اعتبار أن غیاب الخطأ الجزائي لا یعني عدم وجود خطا مهني ارتكب 

  .من طرف الموظف العام المعني

  

                                                
 .86ص-84مرجع سابق ص  ،عمراوي حیاة 1
 .157ص ،مرجع سابق ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 2
  ..السالف الذكر ،06/03: الأمر رقم 3
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  .الضمانات المعاصرة لإجراءات تأدیب الموظف العام :المبحث الثاني

، حیث مكنه القانون ت معاصرة لاتخاذ الجزاء التأدیبيیتمتع الموظف العام بعدة ضمانا

، و جعل رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء )المطلب الأول(ق الدفاع عن نفسه من ح

  ).المطلب الثاني(ملزما لسلطة التأدیب 

  ضمانة ممارسة حق الدفاع :المطلب الأول

، بل أن الهدف المبتغى من وراء تقریر أیا من حق الدفاع هو ضمانة عامة للتأدیب

 .1التأدیبیة هو كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه الضمانات

  .، و إلى مقتضیاته في الفرع الثانيالفرع الأول إلى مضمون حق الدفاعحیث سنتطرق في 

  مضمون حق الدفاع :الفرع الأول

برغم مما یكتف تحدید معنى حق الدفاع من لبس و غموض بسبب صعوبة الفصل 

لوطیدة بین ، بالإضافة إلى العلاقة ا2ائیة الأخرىبین حقوق الدفاع و الضمانات الإجر 

  .، مما یفید بوجود تكامل بین الضماناتالمواجهة و حق الدفاع

  :البند الأول تحدید معنى حق الدفاع

 بالرجوع إلى الأحكام القضائیة و النصوص القانونیة تجد أنها لم تورد تعریفا جامعا

رت فقط على تحدید مقتضیاته أو ما یعتبر ، حیث اقتصمانعا لحق الدفاع المقرر للمتهم

 .إخلالا بهذا الحق أو الجزاء المترتب عن ذلك

إلا أنها  فبالنسبة لفقهاء القانون الإداري في تعریفهم لحق الدفاع و إن اختلفت ألفاظهم

حق الموظف في الرد على ما هو منسوب إلیه من وقائع و : تصب في معنى واحد و هو

تمكن المتهم من إثبات براءته و درء '': ، كما یمكن تعریفه بأنه3الممكنة أدلة اتهام بالوسائل

  .4''التهمة عن نفسه خلال كافة الإجراءات التأدیبیة

                                                
  .72-71ص  ،مرجع سابق ،عمراوي حیاة 1
 .140ص ،بوادي مصطفى، مرجع سابق 2

 .591- 590المرجع السابق،ص ،بوطبة مراد 3
 ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الطبعة الثالثة ،رحماوي كمال، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري 4

 .147،ص2006 ،الجزائر
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، بحیث یعتبر ضمانة قانونیة الجزائري حمایة كبیرة لحق الدفاعو لقد أولى المشرع 

 1996تور من الدس 39، حیث نصت المادة طابع دستوري و تشریعي في آن واحدذات 

 المعدل على أن الدفاع الفردي عن الحقوق الأساسیة للإنسان الحریات الفردیة و الجماعیة

 على أن الحق في الدفاع معترف به من الدستور المذكور 169، و نصت المادة مضمون

  .كما نصت جمیع قوانین الوظیفة العمومیة علیها

ه بالحضور الشخصي من 168دة انفرد بالتزام الموظف في الما 06/03إلا أن الأمر 

 .1، و سمح له في حالة تقدیم مبرر للمجلس التأدیبي أن ینیب من یدافع عنهللدفاع عن نفسه

  :البند الثاني حدود أعمال حق الدفاع

انم بدا حق الدفاع كضمانة أساسیة قررها المشرع للموظف العام خلال مراحل سیر 

تعمد الإدارة في بعض الحالات إلى إصدار  ، إذوى التأدیبیة لا یطبق على إطلاقهالدع

ون مرجعها أما ، و ذلك لأسباب یكتراعي فیها مقتضیات حقوق الدفاع قراراتها دون أن

، أو لأسباب خارجة عن إرادة الطرفین و تكون تلك القرارات بالرغم من للموظف في حد ذاته

  :یما یليذلك سلیمة و غیر معیبة بعدم المشروعیة و تتمثل هذه الحالات ف

  :أسباب ترجع إلى الموظف تحول دون استفادته من حق الدفاع -1

بحیث أن المشرع احل للإدارة من الاتزان تبلیغ الموظف بتاریخ مثوله أمام المجلس 

التأدیبي و دون أن یؤدي ذلك إلى المساس بصحة الإجراءات التأدیبیة و ذلك في حالة ما 

  .2یر شرعیةإذا ترك هذا الأخیر وظیفته بطریقة غ

تحول دون الاستفادة من حق أسباب ترجع إلى حالة الظروف الاستثنائیة التي  -2

  :الدفاع

یترتب على مرور البلاد بظروف استثنائیة إحلال قواعد استثنائیة محل القواعد 

فراد بهذه ، و بالتالي فلا مجال لتمسك الأكانت ساریة في ظل الظروف العادیةالقانونیة التي 

                                                
 ،الإسكندریة ،توزیع منشأة المعارف ،الطبعة الأولى ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ،بد العزیز عبد المنعم خلیفةع 1

 .203، ص2003 ،مصر

 .204ص  ،المرجع نفسه 2
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، و دون أن أي قرار تأدیبي في ظل هذه الظروف، و من ثم فصدور لحمایة حقوقهم القواعد

  .1یمكن للموظف من الاستفادة من حقوق دفاعه لا یؤثر في مشروعیة هذا القرار

  مقتضیات حق الدفاع :الفرع الثاني

ون ، یختاره و قد یكاستعانة الموظف بمدافع یدافع عنهیتضمن حق الدفاع جواز 

، و تقدیم حقه في استحضار شهود حول الوقائع، و أي شخص یراه مناسبامحامیا أو 

  .2ملاحظات مكتوبة أو شفویة في سبیل إبراز أوجه الدفاع عن نفسه

  :الطابع الحضوري لإجراءات التحقیق الإداري :اولا

تكریسا لحق الدفاع و تحقیقا لقدر من الضمانات للموظف أقرت المبادئ العامة لقانون 

في مجال التأدیب الطابع الحضوري لإجراءات التأدیبیة و جعلته مبدأ مستقر علیه یطبق 

  .3حتى في غیاب النصوص القانونیة

  :حق الاستعانة بمدافع :ثانیا

، و نص على هذا المبدأ في ات المقارنةئري حذو باقي التشریعلقد حذا المشرع الجزا

في فقرتها الثانیة على  302-82من المرسم  65عدة نصوص قانونیة حیث نص في المادة 

، و یمكنه زیادة على ذلك أن یستعین لدى العامل الحق في الاطلاع على ملفه'' :انه

  .''الاستماع إلیه بأحد العمال أو أي شخص یختاره

یجوز له أن .... '' :على انه 66/133من الأمر  57كما نص أیضا في المادة 

  .4''...یستعین بمدافع یختاره بنفسه

حالیا من هذا المبدأ حیث ) 06/03الأمر (هذا و لم یصدر قانون الوظیفة الجدید 

و یحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره ... '' :على انه 169نصت المادة 

  .5''...بنفسه

                                                
 .230، ص2003ضمانات التأدیب في التحقیق الإداري و المحاكمة التأدیبیة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 1
 .244ص ،2012الجزائر، ،، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع1الجزء ،مدخل القانون الإداري،الدین عشي علاء 2
 .74عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص 3

 .66/133من المرسوم  57المادة  4
 .السالف الذكر ،06/03الأمر  5
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ترك .ذا الصدد أن المشرع الجزائري حین نص على هذا المبدأ و الملاحظ في ه

م أو نقابي أو أي ، حیث یمكن له أن یستعین بمحال مفتوح للموظف في اختیار مدافعهالمجا

جیدة ، رغم أن الاستعانة بنقابي یبدو أكثر منطقیة و ذلك لمعرفته الشخص آخر یختاره

، أو أي ین بمدافع أو موظف یختاره بنفسهعفیحق له أن یست، بأمور الوظیفة و إجراءاتها

شخص خارج عن الإدارة أو سلك المحاماة شریطة أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة فعلى 

و أن تتخذ كل  ،ة أن تذكره بهذا الحق فور إخطاره، بفتح الإجراءات التأدیبیة ضدهالإدار 

  .1یبيالتدابیر الضروریة لتمكین المدافع من الاطلاع على الملف التأد

  :إبداء الملاحظات الشفویة و الكتابیة  :ثالثا

 من رد المخالفات المنسوبة إلیه،   و یهدف حق الدفاع إلى تمكین الموظف المخطئ

لا یتأتى له ذلك إلا عن طریق تقدیم الملاحظات التي تحمل في طیاتها دلیل تبرئته و یعتبر و 

ت المكتوبة رغم بدایة تحول الشكل الأساس في الإجراءات التأدیبیة هو تقدیم الملاحظا

 .2الكتابي لإجراءات نحول أشكال مختلطة كتابیة و شفویة

أما المشرع الجزائري فقد جعل هذا الأمر اختیاریا، و لم یفرض على الموظف استعمال 

ناسبه سواء كانت شفویة أو طریق محددة في إبداء ملاحظاته إذ یمكنه إبدائها بالطریقة التي ت

: ، و التي جاء فیها85/59من المرسوم  129لیه المادة ذلك حسب ما نصت ع ، وكتابیة

و یمكنه أن یقدم أمام مجلس التأدیب أو أمام لجنة الطعن إن اقتضى الأمر أي ...''

  .''...توضیح كتابي أو شفوي

یمكن ...'': و التي جاء فیها 06/03من الأمر  169/1و هذا ما أكدته كذلك المادة 

  .3''...ملاحظات كتابیة أو شفویة للموظف تقدیم

  :استحضار الشهود: رابعا  

یفرض حق الدفاع تمكین الموظف المذنب من جمیع الوسائل القانونیة لإثبات براءته و 

، سواء كان من في استدعاء أي شخص لأداء الشهادةمن بین هذه الوسائل حق الموظف 

                                                
 .341ص ،مرجع سابق ،هاشمي خرفي 1
 .407،ص2002،مصر ،منشاة المعارف ،دراسة مقارنة ،في المخالفات التأدیبیةأصول التحقیق  ،محمد ماجد یاقوت 2

 .السالف الذكر ،06/03الأمر رقم  3
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یمكن للموظف إثبات ما یدعیه  ،فبموجب حق استحضار الشهود ،1الموظفین أو من غیرهم

من الأمر  169/1كما أكدت ذلك المادة  ،من بطلان التهم المنسوبة إلیه بشهادة الشهود

  .''أو أن یستحضر شهودا...'': و التي جاء فیها 06/03

، و مان حق الموظف في الدفاع عن نفسهیلاحظ على هذه الوسائل أنها كفیلة بض

  .ةتوفیر ظروف مسالة تأدیبیة عادل

خرقها إلى لقد اعتبر القضاء احترام وسائل الدفاع من الإجراءات الجوهریة التي یؤدي 

المؤرخ في  898 ، فلقد جاء في قرار المجلس الأعلى رقبطلان القرار التأدیبي

القرار '': )وزیر الصحة العمومیة و من معه( ضد) ب م(في قضیة   01/02/1986

ول على الرأي الموفق للجنة المتساویة الإداري المتضمن عزل موظف دون الحص

الأعضاء و دون أن یتسلم المعني بالأمر أي إخطار قانوني للمثول أمامها مشوبا بعیب 

  .2''خرق الأشكال الجوهریة للإجراءات و یستوجب البطلان

  .الاستشارة الملزمة للجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي:المطلب الثاني

 فينة الإداریة المتساویة الأعضاء المنة كمجلس تأدیبي صلاحیة الفصل إن منح اللج

، هو ما اخذ به الأمر المتابعة التأدیبیة مظهر في مظاهر النظام شبه القضائي في التأدیب

  .لتأدیبیة بإخطار اللجنة المذكورةمنه السلطة ا 165، حیث ألزم في المادة 06/03رقم 

، دون جزاءات الدرجتین ات الدرجتین الثالثة و الرابعةاءو الأخذ برأیها الملزم في جز 

  .3الأولى و الثانیة التي تتخذها السلطة التأدیبیة مباشرة بقرار مبرر

و نظرا لأهمیة الدور الذي تقوم به هذه اللجان و مدى تأثیرها على المصالح الوظیفیة 

  .تصاصهاللموظف العام سنقوم بدراسة مدى استقلالیة هذه اللجان و نطاق اخ

  مدى استقلالیة اللجنة التأدیبیة :الفرع الأول

لمعرفة مدى استقلالیة اللجنة التأدیبیة یجب علینا معرفة مدى استقلالیة هذه اللجنة من 

  .العضویة ثم من الناحیة الوظیفیة اللجنة

  
                                                

 .79عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص 1
 .591ص،مرجع سابق  ،نقلا عن بوطبة مراد 2

 .592بوطبة مراد،المرجع نفسه،ص 3
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  .مدى استقلالیة اللجنة المتساویة الأعضاء من الناحیة العضویة :اولا

تشكیلة هذه اللجان بحیث نصت على أن  ،84/101المرسوم  من 07حددت المادة 

  .تتكون بالتساوي من عدد من الموظفین یمثل العمال و عدد آخر یمثل الإدارة

  من حیث تحدید العضویة -1

نجد أن المشرع قد حدد مدة العضویة في  84/10من المرسوم  05فمن خلال المادة 

لیة هذه اللجان غیر أن منح الإدارة سلطة هذه الجن و هذا ما یعتبر مؤشرا یجسد استقلا

تقصیر و تمدید مدة العضویة یلغي تماما فعالیة هذا الإجراء لان ذلك من شانه أن یؤثر 

 .بشكل كبیر على استقلالیة العضویة لهذه اللجان

  من حیث رئاسة هذه اللجان -2

من  63/3ادة أما بالنسبة لرئاسة هذه اللجان و التي أنبط بها حسب ما نصت علیه الم

موضوعة على مستواها أو ممثل و ترأسها السلطة ال'': و التي جاء فیها  06/03الأمر 

  .''، و یختار من بین الأعضاء المعنیین بعنوان الإدارةعنها

اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس  و من ثم یتضح لنا انه لا یكون قرار

التنظیمیة الساریة المفعول إلا یتوافر بعض تأدیبي صحیحا طبقا للنصوص القانونیة و 

  :الشروط

  سریان عهدة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، حیث یعین أعضاء اللجنة

  .سنوات، و یمكن تجدید عضویتهم 3المتساویة الأعضاء لمدة 

  و إذا لم یستكمل النصاب ثلاثة أرباع من أعضاء اللجنة) 3/4(حضور على الأقل ،

  .یة یمكن اللجنة الاجتماع قانونا إذا حضر نص أعضائهابعد دعوة ثان

  و أن تفصل في المتابعة الإداریة المتساویة الأعضاء سریةأن تكون جلسات اللجنة ،

  .2من تاریخ الإخطار) یوما 45(التأدیبیة خلال 

                                                
بتجدید اختصاص اللجان متساویة الأعضاء و تشكیلها و المتعلق  ،14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  1

قد ألغى المرسوم  ،32بموجب المادة  84/10للإشارة فان المرسوم  ،1984سنة  ،العدد الثالث ،ر.ج  ،تنظیمها و عملها

و المتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تكوینها و تنظیمها و  ،02/06/1966، الصادرة في 66/143رقم 

 .رهاسی

 .592ص  ،مرجع سابق ،بوطبة مراد 2



  لموظف العامل یةتأدیبالضمانات ال                                     الفصل الثاني

 

     36 

  مدى استقلالیة اللجنة المتساویة الأعضاء من الناحیة الوظیفیة :ثانیا 

یمكن الرجوع إلى اللجان '' :على انه 84/10من الرسوم  9مادة و لقد نصت ال

من  64ب المادة و حس ،1''...المتساویة الأعضاء في جمیع المسائل ذات الطابع الفردي

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة '': فانه 06/03الأمر 

ة على ذلك كلجنة ترسیم و كمجلس و تجتمع زیاد. التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین 

  .''تأدیبي

  مدى إمكانیة رد عضو مجلس التأدیب -1

إن رد احد أعضاء المجلس التأدیبي یعني إبعاده عن البث في الدعوى التأدیبیة بطلب 

، و الرجوع إلى شروط الرد مع استبداله بعضو آخر من الموظف نفسه و ذلك متى توافرت

، و إن عدم النص على هذا الحق عضو المجلس التأدیبد نص على رد  التشریع الجزائري

  .2یؤثر على حیاد عضو التأدیب و الإضرار بذلك بمصلحة الموظف أنمن شانه 

  مدى استقلالیة اللجنة في وضع نظامها الداخلي -2

إن وضع اللجان أو الهیئات التأدیبیة لنظامها الداخلي دون مشاركة أي جهة أخرى 

غیر أن اشتراط المشرع ضرورة عرض النظام الداخلي على  ،السیدعم استقلالیة هذه المج

، یؤكد و یجسد تبعیة هذه اللجان للسلطات الإداریة أو الوالي المعني للموافقة علیه الوزیر

مما یجعل هذا النظام عرضة للإلغاء أو التعدیل بما یتفق و  ،الموضوعة على مستواها

   .3ع إلغاء هذا الشرطمصالح هذه الإدارات لذلك تقترح على المشر 

  نطاق اختصاص المجالس التأدیبیة  :الفرع الثاني

، حیث نص في المادة اختصاص اللجنة المتساویة الأعضاءلقد نظم المشرع الجزائري 

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في '': على انه 06/03من الأمر  64

                                                
 .مرجع سابق ،84/10المرسوم رقم 1

 .92-91ص  ،عمراوي حیاة، مرجع سابق 2
 .92- 91المرجع نفسه، ص 3
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وظفین و تجتمع زیادة على ذلك كلجنة المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للم

  .1''ترسیم و كمجلس تأدیبي

منه السلطة التأدیبیة باستشارة  127، فقد ألزم في المادة 85/59أما المرسوم رقم 

، یعتبر رأیها ملزما للسلطة التأدیبیة في جمیع ة فقط في إجراءات الدرجة الثالثةاللجنة المذكور 

  .2جزاءات الدرجة المذكورة

تغیر اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء في  06/03ه و بصدور الأمر غیر ان

وبات من الدرجة الأولى و حیث ألغى استشارة اللجان بالنسبة للعق ،إصدار هذه العقوبات

، لكي تصبح هذه العقوبات تصدر من السلطة الإداریة الرئاسیة من دون استشارة أو الثانیة

، في حین تصدر العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة اخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء

من السلطة التأدیبیة و لكن بعد اخذ الرأي الملزم للجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس 

  .3تأدیبي

  كیفیة سیر أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الثالث

ة تعرض علیها تمارس اللجان المتساویة الأعضاء اختصاصها في شكل هیئة عام

، كما تنعقد في شكل مجلس تأدیبي في حالة تعرض القضایا التي تهم شؤون الموظفین جمیع

، و في حالة ما إذا توصلت دیبیة تستوجب استشارة هذه اللجاناحد الموظفین إلى مساءلة تأ

إلى كون أن هذه الأخطاء تشكل ، السلطة المختصة بالتعیین في تكیفها للأخطاء المهنیة

بات من الدرجة الثالثة و الرابعة ألزم المشرع السلطة التأدیبیة قبل توقیعها للعقوبة ضرورة عقو 

اخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي على أن تبث اللجنة في القضیة 

  .یوما من تاریخ إخطارها) 45(المعروضة في اجل لا یتعدى خمسة و أربعون 

ف فبعد أن یتم إیداع ملف التأدیب الخاص بالموظ ،ت المساءلةأما فیما یخص إجراءا

، یقوم رئیس المجلس بتعیین مقرر الذي یقوم بقراءة محل المعاقبة لدى مجلس التأدیب

التقریر المسبب الذي أعدته السلطة الرئاسیة و یستوجب ذلك حضور الموظف و محامیه إذا 

، ثم لأسئلة التي یطرحها أعضاء المجلسعلى اما استعان بمحام للإدلاء بأقوالهم و الإجابة 

                                                
 .السالف الذكر ،06/03الأمر  1
 .592ص  ،مرجع سابق ،بوطبة مراد 2

 .94-93ص  ،مرجع سابق ،عمراوي حیاة 3
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و بعد ذلك یتداول  ،یستمع لأقوال الشهود إذا ما استعان الموظف بشهود لتعزیز موقفه

أعضاء المجلس في مداولات مغلقة تنتهي إما بإصدار قرار مبرر بالعقوبة أو بطلب إجراء 

  .1تحقیق في حالة ما إذا لم یكتف المجلس بالتوضیحات المقدمة

في ظاهر الأمر تبدو الاستشارة الملزمة للجنة المذكورة ضمانة حقیقیة للموظف كون 

كمة التي ، و سلطة المحاام المتمثلة في السلطة التأدیبیةأن المشرع فصل بین سلطة الاته

، لكن التدقیق في الأمر یؤدي إلى القول أن هذه الضمانة محدودة یجسدها المجلس التأدیبي

لجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، حیث ترأس منة الإدارة على تكوین الالأثر باعتبار هی

  .2، و ترجیح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصواتاللجنة

  الضمانات اللاحقة عن إجراءات تأدیب الموظف العام :المبحث الثالث

تعتبر الضمانات اللاحقة على إجراءات تأدیب الموظف العام من أهم الضمانات 

ة التي اقرها المشرع كوسیلة أخیرة لصالح الموظف في مواجهة القرار التأدیبي الجوهری

  .الصادر عن السلطة التأدیبیة لكبح جماح هذه الأخیرة من استعمال حقها في التأدیب

بحیث إذا ما استنفذ الموظف ما كفل له من سبل لدفع الاتهام عن نفسه و مع ذلك 

بوسعه سوى التظلم من هذا القرار التأدیبي إداریا أو  وقع علیه الجزاء أو العقاب فلا یكون

  .3الطعن علیه قضائیا

و لتوضیح ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین بحیث نتطرق في المطلب الأول 

إلى التظلم الإداري ضد القرار التأدیبي و في المطلب الثاني إلى الطعن القضائي ضد القرار 

 .التأدیبي

  م الإداري ضد القرار التأدیبيالتظل :المطلب الأول

یعتبر التظلم الإداري إحدى الوسائل الإداریة التي تمكن الإداریة من فرض رقابتها على 

، یستطیع الموظف من خلالها الطعن ي تعتبر بذلك ضمانة إجرائیة هامةأعمال موظفیها فه

                                                
 .السالف الذكر 06/03الأمر رقم  1

 .593ص ،مرجع سابق ،مراد بوطبة 2
 .241ص ،مرجع سابق ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 3
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، و ذلك لأجل صدارهاما إذا تعسفت الإدارة في إفي العقوبة التأدیبیة الصادرة بحقه في حالة 

  .1إما بتعدیلها أو إلغائها ،فیها إعادة النظر

و من خلال ما یلي سنقوم بتحدید مفهوم التظلم الإداري في الفرع الأول ثم نتناول 

  . شروط صحته في الفرع الثاني و أنواع التظلم الإداري في الفرع الثلث

  التعریف بالتظلم الإداري: الفرع الأول

  .فرع تطرقنا إلى تعریف التظلم الإداري و إلى شروط صحته من خلال هذا ال

  تعریف التظلم الإداري: اولا

هناك العدید من التعریفات التي جاء بها الفقه في هذا الشأن من بینهما كل موظف له 

 اضر بمصلحة أو مس مركزه القانونيأن یلتمس من الإدارة إعادة النظر في قرار أصدرته 

   .2"تظلم"أو تعدیله و ذلك في صورة طلب أو شكوى  قصد إلغائه أو سحبه

الطلب و الشكوى التي یتقدم بها ذوي المصلحة و الشأن، '' :فالتظلم إذن هو

یتظلمون فیها و یشتكون في قرار إداري غیر مشروع، قد مس و اضر بمراكزهم القانونیة 

تمسون أو یطلبون من یل ،أو بمصلحتهم الجوهریة المعتبرة أو بحقوقهم الثابتة و المقررة

السلطات الإداریة المختصة مراجعة العمل المطعون فیه أو إلغائه بصورة تجعله أكثر 

تلاؤما و اتفاقا مع أحكام القانون و اللوائح و القرارات الإداریة و أكثر ملائمة لمبادئ و 

   .3''مقتضیات المرافق العامة و متطلبات الوظیفة الإداریة

حة الفرحة للتسویة الودیة ري إلى تخفیف العبء عن القضاء و إتاو یهدف التظلم الإدا

، فقد تقتنع السلطة التأدیبیة بعد فحص التظلم المقدم إلیها أن الموظف المقدم للطعن للنزاع

، و هذا یؤدي إلى وأد عدل القرار التأدیبي الذي أصدرتهفتستجیب أو تلغي أو ت ،على حق

ر من الوقت و الجهد و المصاریف على الطرفین في الخصومة في مهدها مما یوفر الكثی

  .4حالة اللجوء إلى القضاء

                                                
 .101ص  ،مرجع سابق ،عمراوي حیاة 1

 .62ص ،2001،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة،قانون المنازعات الاداریة ،رشید خلوفي 2
دیوان المطبوعات  ،الطبعة الثالثة ،في النظام الجزائري عملیة الرقابة القضائیة على اعمال الادارة العامة ،عمار عوابدي 3

 .13- 12ص،1994 ،الجزائر ،الجامعیة بن عكنون
 .246ص ،المرجع السابق ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 4
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من قانون الإجراءات المدنیة و  830و یجد التظلم الإداري أساسه القانوني في المادة 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم '': و التي جاء فیها  08/09الإداریة رقم 

  . 1''أعلاه 829قرار في الأجل المنصوص علیه في المادة الجهة الإداریة مصدرة ال

 :على انه 06/03من الأمر رقم  175كما ورد النص على التظلم في نص المادة 

یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن یقدم ''

من تاریخ تبلیغ  اءاإبتدتظلما أمام لجنة الطعن المختصة في اجل أقصاه شهر واحد 

  .2''القرار

و ) ، یجوزیمكن(إذن اختیاري للموظف، و یستفاد ذلك من عبارة فالتظلم الإداري 

حسنا ما فعل المشرع ذلك لان هذا الأخیر كان یشكل عقبة في الاستفادة من الضمانة 

  .القضائیة

لب إلغاء أو لأعمال اثر التظلم الإداري في قبول ط :شروط صحة التظلم الإداري :ثانیا

  :سحب أو تعدیل القرار الإداري المتظلم منه فانه یجب توافر الشروط التالیة

  الصفة و المصلحة في رفع التظلم الإداري -1

بحیث یتعین أن یقدم  ،3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13لقد نصت المادة  

، و العقوبة التأدیبیة شخصیاتي مسته التظلم الإداري من طرف صاحب الصفة الوظیفیة و ال

، الأمر الذي یمنحه الحق في تقدیم ن العقوبة تصیبه في مركز الوظیفيیكون ذا مصلحة و إ

  .شكوى أو طلب بشكل واضح و محدد في ظل الالتزام بحدود اللباقة و الاحترام

  الجهة المختصة بالنظر في التظلم الإداري -2

العقوبة ة المختصة والى لجنة الطعن حسب یقدم الطلب الشكوى إلى الجهة الإداری 

ین ، حیث أن رفع التظلم الإداري أمام الجهة الإداریة المختصة یكون فقط في العقوبتالموقعة

، على خلال العقوبتین من الدرجة الثالثة و الرابعة و التي من الدرجتین الأولى و الثانیة

                                                
الصادرة في  ،21ج ر العدد  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون  1

 ..2008فریل ا 23
 .السالف الذكر ،06/03الأمر رقم  2
 .السالف الذكر ،08/09قانون رقم  3
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، إذ لا جدوى من التظلم مجدیالذا یجب أن یكون .یجوز الطعن فیهما أمام لجنة الطعن

  .تقدیمه إلى جهة لا تملك سلطة إعادة النظر فیه

  محل التظلم الإداري -3

یتعین أن یكون محل التظلم قرارا تأدیبیا نهائیا باعتباره قرار إداري یتضمن عقوبة 

و بمعنى أن تتجه سلطة الإدارة من خلال قرارها التأدیبي إلى إحداث مركز قانوني أ ،تأدیبیة

، بهدف عاقبته عن المخالفة التي ارتكبهااثر قانوني یمس المركز الوظیفي للموظف بهدف م

  .تحقیق المصلحة العامة

تتخذها و من ثمة فلا یجوز تقدیم تظلم إداري على الأعمال الإداریة التحضیریة التي 

  . ، بما أنها لا تحدث أثرا على مركز قانونيالإدارة قبل إصدار قرارها

  :التظلم الإداري آجال -4

یجب التقید بالمدة القانونیة لرفع التظلم للسلطة الإداریة المختصة و هذا بالنسبة للقرار 

سواء یتعلق الأمر بطعن ولائي أو  ،التأدیبي المتضمن عقوبات من الدرجتین الأولى و الثانیة

حسب ما  ، و هذاالتبلیغ الشخصي للقرار التأدیبي من تاریخ ،رئاسي خلال أربعة أشهر

أما بالنسبة  ،1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830و  829جاءت به نص المادتین 

فیكون الطعن أمام لجنة  ،للقرار التأدیبي المتضمن عقوبات من الدرجتین الثالثة و الرابعة

الطعن المختصة خلال شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار التأدیبي و ذلك ما جاءت به نص 

  .06/032من الأمر  175ادة الم

  آجال التظلم الإداري -5

یجب التقید بالمدة القانونیة لرفع التظلم للسلطة الإداریة المختصة و هذا بالنسبة للقرار 

ولائي أو  ، سواء یتعلق الأمر بطعنالثانیةالتأدیبي المتضمن عقوبات من الدرجتین الأولى و 

، و هذا حسب ما غ الشخصي للقرار التأدیبيالتبلی ، من تاریخرئاسي خلال أربعة أشهر

أما بالنسبة  ،3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830و  829جاءت به نص المادتین 

                                                
1
 .السالف الذكر ،08/09قانون رقم  
2
 .السالف الذكر ،06/03الأمر رقم  
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع  ،تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري ،قیقایة مفیدة 3

 .153ص  ،2009 2008،الجزائر ،قسنطینة ،جامعة منتوري،كلیة الحقوق ،مؤسسات الإداریة و السیاسیةال
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فیكون الطعن أمام لجنة  ،للقرار التأدیبي المتضمن عقوبات من الدرجتین الثالثة و الرابعة

لتأدیبي و ذلك ما جاءت به نص الطعن المختصة خلال شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار ا

  .06/031من الأمر  175المادة 

  أنواع التظلم الإداري :الفرع الثاني

إذ انه یوجه إلى الإدارة مصدرة القرار  ،إن التظلم الإداري ذو طابع إداري محض

، و غالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات محددة و بدون طعون فیه، و تتولى دراستهالم

غیر أن عدم وجود جهة تعلو مباشرة  ،، إما أن یكون رئاسیا و هو الأصلوریةحض مناقشة

  .مصدر القرار فسح مجال للتظلم ولائیا

  التظلم الرئاسي :اولا 

و مضمونه أن یتقدم الموظف بشكواه إلى رئیس مصدر القرار الذي یتولى بناءا على 

  .2مطابقا للقانون سلطته الرئاسیة سحب القرار أو إلغائه أو تعدیله بما یجعله

و هو الذي یتم تقدیمه لدى الرئیس الإداري الأعلى للشخص الذي قام بإصدار القرار 

  .محل الطعن و ذلك من اجل سحب الجزاء أو القرار أو تعدیله عندما تثبت عدم مشروعیته

و یعتبر التظلم الرئاسي أكثر فاعلیة من التظلم الولائي و ذلك لتوفر الحیاد في الجهة 

  .3مقدم إلیها الطعن و ذلك شریطة أن لا یجامل الرئیس الإداري الجهة مصدرة القرارال

و الواقع أن هذا التظلم و إن كانت له أهمیة في إتاحة المجال للسلطة الرئاسیة 

بالنظر لمركز الإدارة كسلطة لمراجعة ما قررته من عقوبات إلا انه یبقى غیر ذي أهمیة 

ي بعض الأحیان بإصرارها الدائم على عدم تغییر قراراتها ، و هیبتها و تعنتها فعامة

  .4الإداریة

  

  

                                                
 .108و  104و  103ص  ،مرجع سابق ،عمراوي حیاة 1
 318و  317و  315ص ،مرجع سابق ،بوادي مصطفى 2
 .248ص  ،مرجع سابق ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 3

 .154ص ،مرجع سابق ،قیقایة مفیدة 4
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  التظلم الولائي :ثانیا 

ر بغرض إعادة و یقصد أن یتقدم صاحب الشأن بتظلمه إلى السلطة مصدرة القرا

  .1، إما بالسحب أو الإلغاء أو التعدیلالنظر فیه

قدیر اللجوء إلیها و الأخذ بها ، یعود تتظلم الإداري انه وسیلة اختیاریةو الأصل في ال

 .2أو التخلي إلى الموظف المضرور جراء صدور القرار التأدیبي

تراه أكثر اتفاقا أو كلیة طبقا لما  ،وعلیه فقد تعدل السلطة التأدیبیة القرار بصفة جزئیة

، و حسب درجة اقتناعها بالادعاءات المقدمة من طرف الموظف مع حكم القانون

 على الالتماس المقدم من سن سیر المرفق العام و قد لا ترد أصلاو كذا ح.المضرور

  .3، و في هذه الحالة یعد سكوتها رفضا ضمنیا للتظلمالموظف

، مما فسها التي أصدرت القرار التأدیبيو بما أن التظلم الولائي یكون أمام الجهة ن

ات و ذلك لعدم م، فانه یعتبر من اضعف أنواع التظلیجعلها حكما و خصما في نفس الوقت

ة ، و تغلب مصلحة الإدار ي تنعدم الحمایة الوظیفیة للموظف، و بالتالتوافر عنصر الحیاد

، فترفض إعادة النظر في قرارها حفاظا على هیبتها على مصلحته باعتبارها ذات سلطة

  .بالرغم من علمها بعدم مشروعیة قرارها التأدیبي

  )لجنة الطعن(التظلم إلى اللجنة إداریة خاصة  :ثالثا 

لقد أتاح المشرع الجزائري للموظف الذي صدر بشأنه قرار تأدیبي غیر مناسب له أن 

التظلم الولائي و (یرفع تظلما أمام لجنة خاصة و ذلك نظرا لعدم فاعلیة التظلمین السابقین 

  .في اغلب الأحیان) الرئاسي

بموجب  "نة الطعنلج"لذا عمد المشرع إنشاء هذه اللجنة التي تدعى في صلب النص 

على هذه  06/03من الأمر  65 و كما نصت أیضا المادة، 84/10من المرسوم  22المادة 

نشأ لجنة طعن لدى كل وزیر و كل وال و لدى كل مسئول من : اللجنة و التي جاء فیها

  .4ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین المنتخبین

                                                
 .318و  317و  315ص ،مرجع سابق ،بوادي مصطفى 1
 .108و  104و  103ص  ،مرجع سابق ،عمراوي حیاة 2
3
 .السالف الذكر ،06/03الأمر رقم  
 .السالف الذكر ،06/03الأمر رقم  4
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الأعضاء عنها یختار من بین و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل 

، و ینتخب ممثلو الموظفین في اللجان الإداریة و المتساویة الأعضاء المعنیین بعنوان الإدارة

  .1من بینهم ممثلیهم في لجان الطعن

من الأمر رقم  65/3و فیما یتعلق بتكوین هاته اللجنة و حسب ما نصت علیه المادة 

  .ن ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفینیتم تشكیل لجان الطعن مناصفة م 06/03

صب اللجان في اجل شهرین من تاریخ انتخاب أعضاء اللجان المتساویة على أن تن

، تكون اختصاصات لجان الطعن بعد من هذا الأمر 67و بموجب المادة  ،2الأعضاء

یها إخطارها من الموظف بالعقوبات التأدیبیة من الدرجتین الثالثة و الرابعة و المنصوص عل

  .1633في المادة 

كما أن المشرع الجزائري تراجع عن مهلة التي حددها في تقدیم الطعون أمام هذه 

 84/10من المرسوم  24یوم حسب المادة  )15(و التي كانت محددة بخمسة عشرة  ،اللجان

من تاریخ تبلیغ القرار التأدیبي إلى  إبتداءاإلى شهر كامل  06/03لكي ترفع بموجب الأمر 

  .عنيالم

  الطعن القضائي ضد القرار التأدیبي :المطلب الثاني

یعتبر الطعن القضائي ضمانة أخرى للموظف في مواجهة تعسف الإدارة في المجال 

التأدیبي و الملاذ الأخیر بالنسبة للموظف عندما یستنفذ كافة الضمانات الأخرى في تحقیق 

ممارسة حقه في الالتجاء إلى مرفق ، و ذلك بلیه من إلغاء العقوبات التأدیبیةما یصبو إ

  .4القضاء، عن طریق رفع ما یعرف بدعوى الإلغاء

، إلا أن القرار التأدیبي ما على هذه الضمانة 06/03نص الأمر  و بالرغم من عدم

هو إلا قرار إداري فانه یحق للموظف الطعن فیه أمام القضاء الإداري بالرجوع إلى القواعد 

  .ات الإداریة و ذلك إما بإلغاء القرار الإداريالعامة المنظمة للمنازع

 

                                                
 .المرجع نفسه 1
 .339ص ،مرجع سابق ،بوادي مصطفى 2
 .السالف الذكر ،08/09قانون رقم  3

4
 .السالف الذكر ،08/09قانون رقم  
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  ).القضاء المختص بالطعن في القرار التأدیبي(تنظیم الاختصاص أو :الفرع الأول

مة التي باعتبار أن القرار التأدیبي ما هو إلا قرار إداري فانه یتم تطبیق القواعد العا

طعن بالإلغاء في جمیع القرارات ، و بالتالي تسري علیها أحكام التنظم المنازعات الإداریة

الإداریة و لقد تم تنظیم اختصاص من الطعن بالإلغاء بین هیئتین و هما المحاكم الإداریة و 

  .مجلس الدولة

  الاختصاص أمام المحاكم الإداریة تنظیم :اولا 

و التي  2008من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لسنة  801باستقراء نص المادة 

تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإداریة و '': هاجاء فی

الولایة و المصالح : الدعاوي التفسیریة و دعاوي فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن

  .غیر ممركز للدولة على مستوى الولایة

 البلدیة و المصالح الأخرى للبلدیة.  

 1''...صبغة الإداریةالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات ال. 

من نفس القانون بما  804كما تختص المحاكم الإداریة في المواد المبینة في المادة  

  :یلي

  مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین

في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرتها اختصاصها 

  .2مكان التعیین

فضلا عن .فالملاحظ أن المشرع وحد الجهات القضائیة الخاصة بنظر دعاوي الإلغاء

أن المشرع قد أحسن صنعا عندما عمد إلى تبسیط الإجراءات و توحید الجهات القضائیة 

، إلا انه یعاب على التنظیم الإداري الجدید هو غیاب اریة المختصة بنظر دعاوي الإلغاءالإد

ذلك أن الاستئناف في الأحكام التأدیبیة یكون أمام مجلس الدولة  ،الاستئناف الإداریةمحاكم 

  .مما یفوت على الموظف فرصة الطعن في قرارات مجلس الدولة

  

                                                
1
 .المرجع نفسھ 
2
 .347ص ،مرجع سابق ،بوادي مصطفى 
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  تنظیم الاختصاص أمام مجلس الدولة :ثانیا 

یختص مجلس الدولة بالفصل ابتدائیا في جمیع القرارات الإداریة و التنظیمیة و الفردیة 

كما یختص كجهة استئناف في المحاكم و الأوامر الصادرة  ،الصادرة عن الإدارات المركزیة

أحیانا و  لة أحیانا كمحكمة أول و آخر درجة، و علیه یكون مجلس الدو 1عن المحاكم الإداریة

  .أخرى كجهة استئناف و أخیرا یختص بالطعون بالنقض

  رفع دعوى إلغاء القرار التأدیبي :الفرع الثاني

قبولة شكلا و موضوعا أمام لكي تكون دعوى الإلغاء القرار الإداري بصفة عامة م

  :، یجب أن یتوافر فیها شروط شكلیة و أخرى موضوعیة نوردها فیما یليالقضاء

  فع دعوى الإلغاء القرار التأدیبيالشروط  الشكلیة لر  :اولا 

لشروط الشكلیة التي یجب إن الطعن بالإلغاء في القرار التأدیبي یستوجب توافر جمیع ا

 :توفرها في جمیع دعاوي الإلغاء و التي تتمثل في

 فلا یمكن الطعن في الأعمال التحضیریةأن یكون القرار التأدیبي نهائیا ،.  

 أن یتوافر شرط المصلحة في تقدیم الموظف لدعوى الإلغاء. 

 ي قدمت أن یتوافر شرط الصفة سواء في الموظف المقدم للدعوى أوفى الإدارة الت

 .الدعوى ضدها

 أشهر من تاریخ التبلیغ  2عوى الإلغاء في المیعاد القانوني، و هو أربعةأن ترفع د

 . الشخصي للموظف بالقرار التأدیبي المطعون فیه

  فتقدم إلى المحكمة الإداریة إذا الجهة القضائیة المختصةأن ترفع دعوى الإلغاء إلى ،

 .كان القرار المطعون فیه مركزیا

 در الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة اعفي الموظف من شرط و تج

، إذ جعله مة الإداریة أو أمام مجلس الدولةأمام المحك سواءالتظلم الإداري المسبق 

  .اختیاریا

                                                
1
 .115ص ،مرجع سابق ،عمراوي حیاة 
 .600و 599ص  ،مرجع سابق،بوطبة مراد 2
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لم یمیز المشرع في توزیع الاختصاص النوعي بین المحاكم الإداریة و مجلس الدولة 

تص إلى الإدارة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة الذین یخ بین الموظفین المنتمین

، و بین الموظفین المنتمین إلى الولایة و البلدیة أو مجلس الدولة بالفصل في طعونهم

محاكم الإداریة بالنظر في المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة الذین تختص ال

، و كان الأجدر مراعاة هذا قاضي على درجتینئة الأولى من الت، و هذا ما یحرم الفطعونهم

  .1المبدأ للمساواة بین الطائفتین المذكورتین

  فع دعوى الإلغاء القرار التأدیبيالشروط الموضوعیة لر  :ثانیا 

و بالنسبة للشروط الموضوعیة فانه یجب أن تبنى دعوى إلغاء القرار التأدیبي على احد 

  :داریة المتمثلة فيأسباب قرارات الطعن في القرارات الإ

ب ، عی)ثالثا(، عیب المحل )ثانیا(، عیب الشكل و الإجراءات )أولا(عیب عدم الاختصاص 

  .2)خامسا(، و عیب السبب)رابعا(انحراف استعمال السلطة 

  عدم الاختصاص في القرار التأدیبيعیب  -1

لكونه لا و یقصد به عدم أهلیة الشخص أو السلطة الإداریة لإصدار القرار الإداري 

، و عیب عدم الاختصاص هو العیب الوحید المتعلق بالنظام العام 3یدخل في صلاحیاتها

، و في أي مرحلة القاضي من تلقاء نفسه، و یثیره مخالفته أو الاتفاق على مخالفته فلا یمكن

  .4من مراحل الدعوى

ت التأدیبیة في و علیه نجد أن المشرع الجزائري قد حدد السلطة المختصة باتخاذ الإجراءا

و التي لا یمكنها تفویض هذا الاختصاص إلى أي سلطة  ،سلطة التي لها صلاحیة التعیین

  .06/035من الأمر  165و 162أخرى حسب المادة 

                                                
بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،إجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري ،خلف فاروق 1

 .405ص  ،2003 2002الموسم الجامعي  ،الجزائر ،جامعة بن عكنون ،)یة الادارة و المال(
 .12ص  ،مرجع سابق ،یامة إبراهیم 2
 .142ص  ،2012سنة  ،الجزائر ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،المنازعات الإداریة ،عدو عبد القادر 3

 .السالف الذكر ،06/06الأمر رقم  4

 .600و 599ص  ،مرجع سابق،بوطبة مراد 5
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و من تطبیقات القضاء الإداري الجزائري لعیب عدم الاختصاص قرار الغرفة الإداریة 

طال القرار الإداري الصادر عن الذي قضى بإب 15/06/1985 :للمجلس الأعلى بتاریخ

نائب مدیر التربیة لولایة الجزائر المتضمن معاقبة المدعیة بالتوبیخ مع تسجیل تلك العقوبة 

، على أساس أن القرار المطعون فیه صادر بسبب عدم طاعتها للرئیس مع العنففي ملفها 

  .1عن سلطة إداریة غیر مختصة

  لتأدیبي و الإجراءات في القرار اعیب الشكل  -2

یتعین و یقصد به عدم احترام السلطة التأدیبیة للقواعد الشكلیة أو الجزائیة التي 

، فمثلا قضى قرارات التأدیبیة بسبب هذا العیب، و لقد أبطل المراعاتها عند إصدار القرار

بسبب عدم عرض ) م -ع (مجلس الدولة ببطلان قرار والي ولایة البیض الصادر ضد السید

  .2خیر على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاءملف هذا الأ

  عیب المحل في القرار التأدیبي -3

هو المخالفة الواضحة لقاعدة قانونیة أو تفسیرها تفسیرا خاطئا أو عدم تطبیقها بشكل 

، احد الأوجه أو هو مخالفة القانونو العیب الذي یلحق بمحل قرار تأدیب الموظف  ،صحیح

، سواء كانت مخالفة بإلغاء قرار تأدیب الموظف لأجلهالقاضي الإداري الحالات  التي یقوم ا

  .3القانون مباشرة أو غیر مباشرة

  تعمال السلطة في القرار التأدیبيعیب انحراف في اس -4

 یة في القرار الإداري بصفة عامة و تتجسد صورة عیب انحراف السلطة أو عیب الغا        

یق غایة بعیدة ة خاصة في ثلاث صور أساسیة هي تحقو في القرار تأدیب الموظف بصف

  .4، و إساءة استعمال الإجراءو الخروج عن قاعدة تخصیص الأهداف، عن المصلحة العامة

  ي القرار الإداريعیب السبب ف -5

                                                
 .13ص ،مرجع سابق ،یامة إبراهیم ،مشار إلیه في 1
 .13ص ،المرجع السابق ،بوطبة مراد 2
 .87ص ،2002سنة  ،الجزائر ،عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،الوجیز في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي 3

 .و ما بعدها161ص  ،مرجع سابق ،عدو عبد القادر 4
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دیبیة إلى إصدار القرار و هو انعدام الواقعة المادیة أو القانونیة التي تدفع السلطة التأ

  .1ع خطا في تقدیر تلك الواقعة تكییفها، أو وقو التأدیبي

و یظهر عیب السبب في القرار التأدیبي في كون الموظف لم یرتكب أي خطا من 

، و قد یظهر في عنه بعدم الوجود المادي للوقائع شانه تبریر العقوبة التأدیبیة، و هو ما یعبر

بر عنه بالخطأ في ، و هو ما یعلا یعد من حیث تكییفه خطا مهنیا كون الخطأ رغم ثبوته

  .2التكییف القانوني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                
 .601ص  ،مرجع سابق ،دبوطبة مرا 1

 .166ص  ،مرجع سابق ،عدو عبد القادر 2
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  :الخاتمة

من خلال الدراسة المتواضعة التي قمنا بها من الاجابة  على الإشكالیة التي كنا قد وضناها 

  :و قد توصلنا غلى جملة من النتائج نذكر من بینها  

ن اجل ضمان حمیة حقوق رغم اصدار المشرع لعدة قوانین و مراسیم تنظیم ، م -

الإدارة من  و حقوق الموظف من جهة اخرى ، إلا انه و باعتبار ان الادراة هي 

قد تمیل القرارات لصالح الادارة ، و الفاصل و الحكم  في نفس الوقت الخصم ، 

 .بالتالي نكون امام تعسف للدارة من نوع خاص 

ن ، هذا المبدا یكاد ینعدم عندما نص مبدا الشرعیة انه لاجریمة و لاعقوبة  بغیر قانو  -

نكون بصد ،اجراء جزاء تادیبي للموظف ، ویرجع ذلك إلى انه لا یوجد تحید 

للأخطاء المهنیة على سبیل الحصر مثل قانون العقوبات ، لا تحدید الجزاء المحدد 

و علیه فان تسلیط الجزاء العقابي على الموظف یخضع للسطة التقدیریة لكل خطا ، 

 .و كثیرا ما یشبوه التعسف ، و اهواء المسؤولین للادارة

غیاب سلطة متخصصة في أجراء التحقیق الاداري ، مثل ما هو معمول بع في  -

القضائیة التي  ةالسلطة القضائیة و المتمثلة في النیابة العامة و تحت الضبطی

 مهمتها البحث و التحري و جمع الاستدلالات  ، 

یخضع احیانا سوى لاهواء  النسبة للموظف العام لاسلطة تحریك العقاب الجزائي ب -

ما یجعل  هاذالانتقامات الشخصیة ، و  الأحیانالمسؤول ، وتحركه في بعض 

 تعسف الادارة الموظف العام تحت رحمة 

ان اجراء التوقف التحفظي اجراء خطیر ، لایلحق الضرر بالموظف ،بل بجمیع افراد  -

 عائلته جراء تعلیق الراتب

تعقید اجراءات ، تحصیل المستحقات المالیة ، من جراء التوقف التحفظي صعوبة و  -

 .الذي یتنهى بعودة الموظف غلى منصب عمله 

 المشرع الجزائري یاخذ بالنظام الرئاسي و الشبه القضائي عكس الانظمة الاخرى  -
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 تتحقق لا انه إلا بالتأدیب المختصة السلطة حیدة العام الموظف تأدیب في یفترض -

 في ینطبق ما وهو الوقت نفس في وحكم خصم الإدارة باعتبار الإداري النظام في

 في التشریع الجزائري التأدیبي النظام

لضمان من ضمانات  حیاد  بالرغم من ان المشرع اقر لجنة المتساویة الأعضاء -

الادارة ، إلا انها تبقى غیر كافیة باعتبار من اعضاء اللجنة المتساویة الاعضاء من 

الادارة ، وقد تتاثر قراراتها خاصة اذا تعارضت مع رغبة الادارة ان تكون محل  نفس

انتقام او تعسف غي حال ارتكب احد الاعضاء خطا مهنیا ، او التضیق على 

 .اعضاءها من جانب امتیازات او فوائد معنویة 

  و بعض دراستنا لبعض النتائج توصلنا الى مجموعة من الاقتراحات من بینها -

ة الموظف بالوقائع المنسوبة الیه بطریقة واضحة ، مع احترام مبدا المتهم برئ مواجه -

 حتى تثبت ادانته 

 في معه التعسف یتم لن أّنه الموظف یطمئن حتى التأدیبيزاء الج تسبیب ضرورة -

 متناسقا و سائغا التسبیب یكون أن ویجب التحقیق

و حمایة المرفق العام یجب عند تطبیق الجزاء مراعات غایة  تطیق  الجزاء و ه -

 الانتقام الفردي من شخص من قام بالخطا المهني  لاداء واجبه و لیس

ضرورة اقامة ادارة مختصة ومستقلة من حیث المهام و المقر ، حبذا ولو تكون عبر  -

ام و مهمة الاتهربوع الوطني ، شانها شان الاقطاب الجزائیة للمحاكم ـ توكل لها 

بل طلبات تطبیق الجزاءات التادیبي بطلب من الادارات ، تستق التحقیق و الحكم 

المختلفة عبر تقاریر مفصة ، لتبت فیها هاته السلطة المستقلة ، و یتم  تعین 

اعضءها من بین الناس المؤهلین و ذو الكفاءات العلمیة ، لضمان الحیادیة و 

 .الاستقلالیة

الخاص بكل خطأ ، من  تحدید قائمة الاخطاء المهنیة و حصرها ، و تحید الجزاء -

اجل تمكین الموظف من ادراك عاته الاخطاء مسبقا لیتفادى الوقوع فیها ، و هذا ما 

 .ینجر تحدید اركان كل خطا مهني ، على شاكله أركان الجریمة 

أجراء دورات تدریب في مجال القانون ، لموظفى الادارة ، لتمكینهم من شحذ الخبرات  -

 "لا یعذر بجل القانون " القانونیة  ، تطبیقا لمبدا 
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العقوبة من الدرجة الرابعة و المتمثل التنزیل من الرتبة ، احیانا تكون ضالمة في  -

بعض اسلاك الوظیف العمومي و هي الرتبة الاولى  حیث لا رتبة تحتها ، این 

 .الموظف ذو الرتبة الاخیرة لا یستفید   إلا من ثلاث دراجات للعقوبة 

ق الجزاء التادیبي بین الموظف البسیط في المرفق العام و عدم المفاضلة في تطبی -

 بین الموظف النافذ في الدولة و اعتبارهم بنفس الحقوق و الواجبات 
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 :قائمة المصادر والمراجع

  : الكتب و الرسائل الجامعیة 

محمد خیذر، كلیة  جامعة: براهیمي حنان العقوبة التأدیبیة عن الأخطاء الوظیفیة، بسكرة -

  2008-2007الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس، 

 بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في مجال التأدیبي، دراسة مقارنة بین القانوني -

الفرنسي والجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

  2014-2013تلمسان، الجزائر الموسم الجامعي . عة بوبكر بلقاید السیاسیة، جام

خلف فاروق، إجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري، بحث مقدم  -

، جامعة بن عكنون، الجزائر، الموسم )الادارة و المالیة (لنیل شهادة الماجستیر في القانون 

  2003 2002الجامعي 

دیوان المطبوعات :الجزائر(النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر، سعید بوشعیر،  -

  .1996.الجامعیة، ط

  1.برج الكیفان، دار الأمة، ط: سعید مقدم، أخلاقیات الإدارة العمومیة، الجزائر -

دار هومة للنشر، : الجزائر( كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، -

  .2008.ط

المركز القومي : مصر(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام،    -

  1،94.القانونیة، ط للإصدارات

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفیة العامة، الطبعة الأولى،  -

  ، 2003توزیع منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، سنة 

لضمانات المقررة للموظف العام خلال المسالة التأدیبیة في ظل التشریع عمراوي حیاة، ا  -

قانون إداري و إدارة :الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

  عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر

، دار الهدى للطباعة و النشر و 1الجزء علاء الدین عشي،مدخل القانون الإداري، -

  2012التوزیع، الجزائر،
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شهادة  قیقایة مفیدة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل - 

الماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق،جامعة 

  2009 2008منتوري، قسنطینة، الجزائر،

منشورات دار النهضة :مصر(حمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، م -

  . 1967.العربیة، ط

منشأة : الإسكندریة (محمد ماجد یاقوت، التحقیق في المخالفات التأدیبیة،  -

  2002.المعارف،ط

نشر و دار الخلدونیة لل:الجزائر(محمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة المحلیة، -

  .2012.ط التوزیع،

  1971.دراسة مقارنة، ط(مصطفى عفیفي، السلطة التأدیبیة بین الفعالیة و الضمان،    -

محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  -

  2002الجزائر، سنة 

  ،1999.، دار هومة الجزائر مقدم سعید، أخلاقیات الوظیفة العامة الطبعة الثالثة -

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب   -

   2012الأجنبیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائري، سنة 

رسالة ماجستیر، : یوسف السبتي، الأنظمة المختلفة في تأدیب أعوان الدولة، الجزائر -

  .1986. ببن عكنون، رسالة ماجستیر،ط معهد الحقوق

  ةالنصوص القانونی

  ، 59/85لمرسوم التنفیذي رقم ا - 01

  03/06الأمر  - 02

، المتعلق بتجدید اختصاص اللجان 14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  - 03 

  ، 1984ر، العدد الثالث، سنة .متساویة الأعضاء و تشكیلها و تنظیمها و عملها، ج 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون  -  04

  2008افریل  23، الصادرة في 21الإداریة، ج ر العدد 
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المتعلق بإختصاص  1984جانفي  14المؤرخ في  10/84من المرسوم  2-4المادة  -05

دة الرسمیة العدد و تشكیلها و تنظیمها و عملها،الجری 89اللجنة المتساویة األعضاء 

   ،1984فیفري 17،الصادر في 03

و  130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  12/04/2004المؤرخ في  05المنشور رقم  - 06

المتضمن القانون الأساسي  23/3/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم رقم  131

  2005النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة الصادرة، فیفري 
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    الجزاءات التأدیبیة للموظف العام ومراحلها الإجرائیة: الفصل الأول

  02  الجزاءات التأدیبیة للموظف العام و السلطة المختصة بالتأدیب: المبحث الأول

  02  تعریف الجزاءات التأدیبیة: المطلب الأول

 02 لتشریعیة للجزاءات التأدیبیةالتعاریف الفقهیة وا: الفرع الأول

  02  :التعریف الفقهي: أولا

 03 :التعریف التشریعي: ثانیا

  03  خصائص الجزاءات التأدیبیة: الفرع الثاني

 03 المرونة: أولا

 04 الفئة: ثانیا

  04  : المساس بمزایا الوظیفة المادیة و المعنویة :ثالثا

  04  :أهداف الجزاء التأدیبي :الفرع الثالث

  04 :ضمان حسن سیر العمل في المرافق العامة: أولا

  04 الإصلاح: ثانیا

  04  الردع :  :ثالثا

  04  یتعلق بمرتكب الخطأ : رابعا

  04  یتعلق بكافة الموظفین: خامسا 

  05  أنواع الجزاءات التأدیبیة: المطلب الثاني

  05  59/ 85يالتأدیبیة حسب المرسوم التنفیذ جزاءاتأنواع ال: الفرع الأول

  05  :عقوبات من الدرجة الأولى  :أولا

  05  العقوبات من الدرجة الثانیة :ثانیا

  06  :العقوبات من الدرجة الثالثة ::ثالثا

  06  : 03/06أنواع العقوبات التأدیبیة حسب لأمر : الفرع الثاني

  06  عقوبات من الدرجة الأولى  :أولا

  06  العقوبات من الدرجة الثانیة :ثانیا

  07  العقوبات من الدرجة الثالث :ثالثا

  07  الرابعة العقوبات من الدرجة  :رابعا



  الفهرس

 

 

  07  السلطة المختصة بالتأدیب في التشریع الجزائري: الثالثالمطلب 

  08  السلطة المختصة بالتأدیب في العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة:لفرع الأول

  09  اللجنة المتساویة الأعضاء

  09   السلطة المختصة بالتأدیب في العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة :لثانيالفرع ا

  11  مراحل الإجراءات التأدیبیة للموظف العام: المبحث الثاني

  11   مفهوم الإجراءات التأدیبیة :المطلب الأول

  12  تعریف الإجراءات التأدیبیة: الفرع الأول

  12  جراءات التأدیبیةالطبیعة القانونیة للإ: الفرع الثاني

  13  خصائص القاعدة الإجرائیة التأدیبیة: الفرع الثالث

 13 القواعد الإجرائیة التأدیبیة من طبیعة قانونیة: أولا 

  13  : القواعد الإجرائیة التنظیمیة: ثانیا 

  13  :الإجراءاتقصور النصوص في مجال : ثالثا

  14  : تسبیب القرارات التأدیبیة :رابعا 

  14  :عدم العقاب عن الخطأ مرتین :سا خام

  15  مراحل الإجراءات التأدیبیة : المطلب الثاني

  15  مرحلة التحقیق الإداري : الفرع الأول

  15  :مفهوم التحقیق الإداري : أولا 

 16 :داريلإا التحقیق في المختصة السلطة: ثانیا 

  17  مرحلة المداولة : الفرع الثاني

  18  : طأ من الدرجة الأولىبالنسبة للخ: أولا 

  18  : بالنسبة للخطأ من الدرجة الثانیة: ثانیا 

  18  :بالنسبة للخطأ من الدرجة الثالثة: ثالثا 

  19  :بالنسبة للخطأ من الدرجة الرابعة: رابعا 

  19  مرحلة إصدار القرار التأدیبي : المطلب الثالث

  20   و الثانیة بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى: الفرع الأول

  20  بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثالثة: الفرع الثاني

  21  بالنسبة للعقوبات من الدرجة الرابعة: الفرع الثالث

 

  



  الفهرس

 

 

    التأدیبیة للموظف العام الضمانات: الثانيالفصل 

  23  تمهید

  24  الضمانات المسبقة عن إجراءات تأدیب الموظف العام:المبحث الأول

 24 )مبدأ المواجهة(ضمانة مواجهة الموظف العام بالأخطاء المهنیة المنسوبة إلیه :ول المطلب الأ

 24 ضوابط مبدأ المواجهة:الفرع الأول 

  24  : إن یكون الخطأ محدد:أولا

  25  :أن تكون المواجهة على النحو الذي سیشعر معه الموظف أن الإدارة بصدد مؤاخذته : ثانیا 

  25  مبدأ المواجهةأحكام :الفرع الثاني 

  25  :إعلام الموظف العام بالأخطاء المنسوبة إلیه: أولا

  26  :حق اطلاع الموظف العام على ملفه التأدیبي : ثانیا

  27  :استدعاء الموظف للتحقیق : ثالثا 

  27  .ضمانة التحقیق التأدیبي للموظف العام:المطلب الثاني

  28  مضمون التحقیق التأدیبي:الفرع الأول

  28  :مدى إلزامیة التحقیق في التشریع الجزائري: ولاأ

  28  :مدى حیاد سلطة التحقیق: ثانیا

  29  :مقومات التحقیق التأدیب: ثالثا

  29  التوقیف عن العمل كإجراء تحفظي:الفرع الثاني 

  30  .الضمانات المعاصرة لإجراءات تأدیب الموظف العام:المبحث الثاني

  30  ة حق الدفاعضمانة ممارس:المطلب الأول

  30  مضمون حق الدفاع:الفرع الأول

  30  :تحدید معنى حق الدفاع: أولا 

  31  :حدود أعمال حق الدفاع: ثانیا 

  32  مقتضیات حق الدفاع:الفرع الثاني

  33  :حق الاستعانة بمدافع: أولا 

  33  :إبداء الملاحظات الشفویة و الكتابیة : ثانیا 

  34  :استحضار الشهود: ثالثا 

  35  الاستشارة الملزمة للجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي:المطلب الثاني 

 

  



  الفهرس

 

 

  35  مدى استقلالیة اللجنة التأدیبیة :الفرع الأول

  35  :أولا من حیث تحدید العضویة

  36  :ثانیا من حیث رئاسة هذه اللجان

  36  من الناحیة الوظیفیة مدى استقلالیة اللجنة المتساویة الأعضاء :  الثاني الفرع

  37  :أولا مدى إمكانیة رد عضو مجلس التأدیب

  37  :ثانیا مدى استقلالیة اللجنة في وضع نظامها الداخلي

  37  نطاق اختصاص المجالس التأدیبیة:الفرع الثاني 

  38  كیفیة سیر أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الثالث

  39  قة عن إجراءات تأدیب الموظف العامالضمانات اللاح:المبحث الثالث

  39  التظلم الإداري ضد القرار التأدیبي:المطلب الأول 

  40  التعریف بالتظلم الإداري: الفرع الأول

  40  تعریف التظلم الإداري: اولا 

  41  شروط صحة التظلم الإداري : ثانیا 

  41  الصفة و المصلحة في رفع التظلم الإداري  -1

  41  بالنظر في التظلم الإداري الجهة المختصة  -2

  42  محل التظلم الإداري  -3

  42  :آجال التظلم الإداري  -4

  43  أنواع التظلم الإداري:الفرع الثاني 

  46  الطعن القضائي ضد القرار التأدیبي:المطلب الثاني 

  46  ).القضاء المختص بالطعن في القرار التأدیبي(تنظیم الاختصاص أو:الفرع الأول

  46  ظیم الاختصاص أمام المحاكم الإداریةتن :أولا 

  47  تنظیم الاختصاص أمام مجلس الدولة:ثانیا

  48  رفع دعوى إلغاء القرار التأدیبي :الفرع الثاني

  48  الشروط  الشكلیة لرفع دعوى الإلغاء القرار التأدیبيأولا 

  48  الشروط الموضوعیة لرفع دعوى الإلغاء القرار التأدیبي :ثانیا 

  49  عیب عدم الاختصاص في القرار التأدیبيا ثالث

  50  عیب الشكل و الإجراءات في القرار التأدیبي: رابعا 

  50  عیب المحل في القرار التأدیبي: خامسا 
   



  الفهرس

 

 

 

  50  عیب انحراف في استعمال السلطة في القرار التأدیبيسادسا 

  51  عیب السبب في القرار الإداري:سابعا 

  56- 53  خاتمة

  59- 57  لمراجعقائمة ا

  65- 60  الفهرس

  

  

  

  

  


